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روف التـي تحیاهـا بلادنـا، الفلـسطینیة، لهـا واقـع خـاص للظـةرف الإسلامیاالرقابة الشرعیة في المص
علــى مــا تخولــه الرقابــة الــشرعیة مــن ســلطة المنــع مــن عمــل مــا، أو الاتیــان بعمــل مــا، ومــا فوضــعها قــائم 

ًیستلزمه هذا من إجـراءات عمـل، لتحقیـق أهـداف المـصرف الإسـلامي، وفقـا لمبـاديء الـشریعة الإسـلامیة، 
، وتوصـلت هـذه الفلـسطینیةلمـصارف الإسـلامیةمعرفـة واقـع الرقابـة الـشرعیة فـي اإلـى ویهدف هـذا البحـث 

نقـص مثـلتعاني مـن عـدة مـشكلات، ة الفلسطینیةالدراسة إلى أن الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامی
فــي أعمــال مجــالس الإدارة بعــض الكفــاءات الــشرعیة والمــصرفیة فــي آن واحــد للقیــام بهــذه المهمــة، وتــدخل

الرقابـة تقـاریر وعـدم تطـابق ،ورهـا وقـصر عملهـا علـى الفتـوى للأسـئلةتحجـیم دأوالرقابـة الـشرعیة؛ هیئات 
بالتـدقیق لا تقـومالهیئـات وملاحظـة أن بعـض أعمال المصرف مع مباديء الشریعة الغراء، على شرعیة ال

ًالتضارب الواضح في تقاریرها الشرعیة السنویة، فـضلا عـن عـدم وجـود مراقـب یظهر المطلوب، والشرعي 
ًكفـــاءة مهنیــــة یـــسمح لـــه بالتــــدقیق المطلـــوب، وان وجـــد فإنـــه یعتبــــر جـــسما غریبـــا عــــن شـــرعي داخلـــي ذو ً ٕ

المصرف یحارب بـشدة، بـدل أن یعمـل بـروح الفریـق لتحقیـق أهـداف الـصیرفة الإسـلامیة، والنتیجـة ضـعف 
مع سرعة دوران في القوى البـشریة التـي تختـار للعمـل المـصرفي الإسـلامي، ممـا ،علمي شرعي ومصرفي

.على تقدم المصارف الإسلامیة وربحیتها، بالاضافة إلى فقدان معاییر النجاحینعكس 

Abstract
Legal Supervision in the Islamic Palestinian Banks has its own special reality

considering the conditions our country is going through. These conditions that are based on

what legal supervision authorizes in regards of prevention and measures needed to achieve

the Islamic bank goals according to the principles of Islamic Law. This research aims at

revealing the reality of legal supervision in the Islamic Palestinian banks. So far this study

has concluded that the legal supervision in the Islamic Palestinian banks is facing many

problems such as lacking legal and banking qualifications at the same time, interference of

board of directors in the legal supervision's committees work or minimize its duties and

there is no matching between the committees reports and the principles of the Islamic law.

This could be clarified through the conflict in the annual legal reports. In addition, comes

the absence of an internal legal supervisor with high professional qualifications able to carry

necessary inspection. If this supervisor exists, he's considered as an owed object instead of

being included within the team in order to achieve the goals of Islamic banking. The result is

a scientific, legal and banking weakness and fast human resources that choose to work in the

field of Islamic banking which would be reflected on the improvement of the Islamic banks

and their profit as well as losing the criteria of success.

.الشریعة والمصارف الإسلامیة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطینقسم ، مشاركأستاذ*
:
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، فقد جعل الوحي حفظ المال من مقاصده، وضبط كسبه الحمد الله المنان، والصلاة والسلام على النبي العدنان
أفقر ملات الحل، ووجعل الأصل في المعاوٕانفاقه بالحلال، ومنع منها الحرام، ونظم المعاملات بین الناس بالأحكام،

الإنسانیةالنفس وبما أناستشعار رقابة خالقه علیه سبحانه وتعالى، بًدلیل، وجعل الإنسان رقیبا على نفسه الالتحریم إلى 
الأمر بًالاحتساب ممثلا وجعل نا في كل المستویات،تنظیمات تضبط سلوكعلىنالمخالفة، فدلامجبولة على حب

َكنتم خیر أُمة أُخرجت للناس تأمرون :الفرد والجماعة، فنص علیها بقولهمسؤولیة المعروف والنهي عن المنكر ب ُْ َُ َْ ُِ َّ ِ ٍْ َ ِ ْ َّ َ ُْ
ِبالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ِّ ِ َِ َُ َِ ْ ُ ََ َ َِ ُِ َْ َْ ْ ْْ ُ...]فضبط النشاط بالرقابة المانعة من الوقوع في ]١١٠:آل عمران ،

.المخالفات
لابد من وجود مراقبة علیها، لأن المال قد یغري النفس، فلا لذا ، اًاقتصادیاًسات المالیة نشاطالمؤسهذا وتمارس 

، وسائر المؤسسات التي تتعامل ومن هذه المؤسسات المصارف الإسلامیة،یلتفت المرء إلى مصدره؛ أهو حلال أم حرام
یمیز المصارف الإسلامیة عن غیرها من أصبحت في حیاتنا المعاصرة من الضروریات، وأهم ماالتي بالأموال، و

ومع ظهور المصارف الإسلامیة اقترنت بها الرقابة الشرعیة؛ إما في إطار قانوني أو من ، ١التقلیدیة هو الرقابة الشرعیة
وقامت أو بطلب من مجلس الإدارة، ) الهیئة العمومیة للمصرف(خلال النظام المصرفي، أو من خلال أصحاب الأموال 

محاسبة والمراجعة في المؤسسات المالیة الإسلامیة بمحاولة وضع ضوابط لوجود رقابة شرعیة فاعلة مضبوطة هیئة ال
دورها؟ في المصارف الإسلامیة كیف یمكن أن تؤدي الرقابة الشرعیة : العمل في المصارف الإسلامیة، والسؤال المهم

والشروط الواجب ابة الشرعیة؟ وما مهامها وواجباتها وما أثر غیابها في بعض المؤسسات المالیة؟ وماذا نعني بالرق
بحث، والتي الهذه الأسئلة تمثل مشكلة لدى المصارف الإسلامیة،٢معاییر النجاحوما هي ؟توافرها في أعضائها

.سأبینها من خلال العناوین التي یتكون منها البحث

:ل التاليتظهر أهمیة هذه الدراسة من خلا:أهمیة الموضوع ودوافع اختیاره•
ًإن دراسة واقع الرقابة الشرعیة كونها عمل إنساني یصیبها الخلل، یعطینا تصورا لمعالجة ما طرأ على التطبیق -١

.العملي من مشكلات تعاني منها الرقابة الشرعیة
تعظیم الإیجابیات من وجود رقابة شرعیة في المصرف الإسلامي عند دراسة الواقع وعدم البقاء في إطارها -٢

.ظريالن
على الصعید العلمي فإن الرقابة الشرعیة جزء من النشاط المصرفي تساهم في نجاح الصیرفة الإسلامیة، ولذلك -٣

.نحتاج إلى دراسة واقعها

تظهر مشكلة واقع الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة من خلال الإجابة عن :مشكلة الدراسة وأسئلتها•
:الأسئلة الآتیة

.الشرعیة، ومستویاتها في الصیرفة الإسلامیة؟ما مفهوم الرقابة-١
.ما متطلبات هذه الرقابة بعنصریها؛ الفتوى، والرقابة في الصیرفة الإسلامیة؟-٢
.ما مدى إلتزام مجالس الإدارة بقرارت الرقابة-٣
.ما مدى استقلال الرقابة الشرعیة المالي والإدراي وانتمائها للهیكل التنظیمي للمصرف؟-٤
وتحاول هذه . غیاب الرقابة، وما متطلبات نجاحها وبالتالي معاییر نجاح الصیرفة الإسلامیة؟ما یترتب على -٥

.الدراسة الإجابة عن هذه الأسئلة
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تعالج هذه الدراسة الرقابة الشرعیة وواقعها في المصارف الإسلامیة الفلسطینیة، بشكل عام دون :حدود الدراسة•
.رف إسلامیةالتركیز على بنك بعینه، وهي ثلاثة مصا

بوصف ذلك الوصفي في بحث واقع هذه الرقابة، ویتحقق هدف الدراسة السابق باستخدام المنهج :منهج الدراسة•
دین بما علیه واقع سترشواقع الرقابة وما فیه من إیجابیات یجب تعظیمها، وما اعتراها من سلبیات یجب تلافیها، م

دة، وما وضع من متطلبات للرقابة الشرعیة من قبل هیئة المحاسبة الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة الرائ
:على الآتيبحثولقد اشتملت الوالمراجعة في البحرین؛

: وثلاثة مباحثمقدمة،ال
.ینوفیه مطلب.ومستویاتها في المصارف الإسلامیةمفهوم الرقابة الشرعیة: المبحث الأول
.وفیه أربع مطالب:متطلبات الرقابة الشرعیة:المبحث الثاني
.مطالبةواقع الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة الفلسطینیة، وفیه ثلاث: المبحث الثالث

:بحثالنتائج والتوصیات التي خرج بها هذه الالتي اشتملت ومن ثم؛ الخاتمة

المتتبع لهذا الموضوع یجد تناولت الدراسات السابقة الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، و:الدراسات السابقة•
ًعددا كبیرا من الدراسات ً، نستعرض بعضا منها، غیر أن واقع الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة الفلسطینیة ٣ً

وغیرها، لم یدرس في حدود علم الباحث، ومن الدراسات التي عرضت للرقابة الشرعیة في الصیرفة الإسلامیة بشكل 
:٤المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي كالآتيعام، حیث عولج موضوعها في

، الرقابة الشرعیة الفاعلة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، )م٢٠٠٥= ه١٤٢٦(البعلي، عبد الحمید محمود، -١
.المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى

صارف في المودورها الرقابة الشرعیة وى وهیئات الفت، )م٢٠٠٥= ه١٤٢٦(الصلاحین، عبد المجید محمود، -٢
.سنوي الرابع عشر، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیةالإسلامیة، المؤتمر العلمي ال

، الرقابة الشرعیة وأثرها في المصارف الإسلامیة، المؤتمر العالمي )م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( السعد، أحمد محمد، -٣
.ة أم القرىالثالث للاقتصاد لإسلامي، جامع

، الرقابة الشرعیة والتحدیات الماصرة للبنوك الإسلامیة، المؤتمر )م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( السید فیاض، عطیة السید، -٤
.العالمي الثالث للاقتصاد لإسلامي، جامعة أم القرى

لامي، ، الرقابة الشرعیة، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد لإس)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦(الشریف، محمد عبد الغفار -٥
.جامعة أم القرى

القطان، محمد أمین علي، الرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد -٦
.الإسلامي، جامعة أم القرى

شحاتة، حسین حسین، دور الهیئات الشرعیة في حساب الزكاة وكیفیة إخراجها مع التطبیقات في المؤسسات -٧
.٢، ح٣٠٠، و ع(ه١٤٢٧=م٢٠٠٦(،١، ح٢٩٩میة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، عالمالیة الإسلا

الإسلامیةالمالیةالمؤسساتفيالشرعیةوالرقابةالفتوىهیئاتدورتفعیل، )م٢٠٠٧=١٤٢٨( الحق، حمیش عبد-٨
للعلومالشارقةجامعةمجلةالمتحدة، العربیةالإمارات، الشارقة،الشارقةجامعةالإسلامیة،والدراساتالشریعةآلیة

.وما بعدها٩٥، ص ١، العدد ٤والإنسانیة، المجلدالشرعیة
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، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، التابع )معالم وضوابط( حماد، نزیه، الهیئات الشرعیة في البنوك الإسلامیة -٩
.١٩٥، العدد)م٢٠٠٤=ه١٤٢٥(لرابطة العالم الإسلامي، السنة الخامسة عشرة، 

ضاف هذا البحث؛ دراسة واقع الرقابة الشرعیة في عدد محدد من المصارف الإسلامیة مشخصة واقعها وقد أ
.والمأمول منها، وكیفیة تلافي السلبیات إن وجدت


 

 
 

 ::
)١(، فالرقابة الشرعیة كما عرفها معیار الضبط رقم ٧اختلف الناس في تعریف الرقابة الشرعیة: ٦رعیةهیئة الرقابة الش

جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصین في فقه المعاملات، ویجوز أن یكون أحد الأعضاء من غیر الفقهاء على أن " هي 
، ویعهد لهیئة الرقابة الشرعیة ٨"ام بفقه المعاملاتیكون من المتخصصین في مجال المؤسسات المالیة الإسلامیة وله إلم

توجیه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف علیها للتأكد من التزامها بأحكام الشریعة الإسلامیة، وتكون فتواها وقرارها ملزم 
سة بالشریعة في جمیع مدى التزام المؤسعبارة عن فحص " عرفت الرقابة الشرعیة بأنها)٢(ثم في المعیار رقم . ٩"للمؤسسة

أنشطتها، ویشمل الفحص العقود، والاتفاقیات، والسیاسات والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسیس، والنظم الأساسیة، 
وعرفها . ١٠...ٕوالتعامیم واجراءات العمل ونحوها)تقاریر المراجعة الداخلیة، وتقاریر التفتیش(والقوائم المالیة، والتقاریر، 

:، وعرفها فارس أبو معمر بأنها١١"هي أحد أجهزة البنك الإسلامي المستحدثة لمعاونته في تحقیق أهدافه"البعلي بقوله
كما عرفها عبد . ١٢"جمیع العناصر والأنشطة الرقابیة التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك الإسلامي للشریعة"

ها المؤسسات المالیة الإسلامیة، للتأكد من مطابقتها لأحكام مراجعة النشاطات المصرفیة التي تقوم ب: ((المجید صلاحین
الشریعة الإسلامیة، ومتابعة العملیات المصرفیة وبیان المخالفات إن وجدت، واقتراح الحلول المناسبة لتصویبها، 

ریعة ومراجعة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات مع عملائها، وصیاغة العقود المناسبة التي تتفق وأحكام الش
.، وهو تعریف مقبول لكن فیه طول١٣))الإسلامیة

التأكد من ((:وهووشامل،موجزمختصرتعریفلأنهللاستثمار،المصرفیةالراجحيةكشرتعریفولقد رجح حمیش 
ن جهة مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالیة الإسلامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة، حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة م

التأكد من مدى مطابقة أعمال (( ً، ویمكن قبول هذا التعریف لقصره مع تعدیله قلیلا لیصبح تعریف الرقابة الشرعیة ١٤))الفتوى
والمحاسبیة الصادرة عن هیئة المحاسبة ، حسب المعاییر الشرعیة١٥المؤسسة المالیة الإسلامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة

.١٦))ة الإسلامیةوالمراجعة للمؤسسات المالی
وبیان المعاملات , ٕالمصرف واقرارهاها م بوقیبیان المعاملات والأنشطة الحلال التي وتهدف الرقابة الشرعیة 

ٕوذلك لاجتنابها أو الانتهاء منها إن كانت قائمة وایجاد ،أو التي فیها شبه شرعیة مانعة من تداولها, والأنشطة الحرام
ویشمل فحص الرقابة .لى القیام بدور الرقابة نیابة عن المودعین في هذه المصارفبالإضافة إ،البدیل الشرعي لها

: ١٧الشرعیة بالآتي
.المشاركة في اختیار القوى البشریة في العمل المصرفي•
فحص العقود، الاتفاقیات والضبط الشرعي لسیاسات ومنتجات ومعاملات وعقود التأسیس والنظم الأساسیة والقوائم•

اریر المراجعة الداخلیة وتقاریر التفتیش للمصرف الإسلامي، بالإضافة إلى ایداعات المصرف الخارجیةالمالیة وتق
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.١٨، وأیة أعمال ترى الهیئة أنها مسؤولة عن تدقیقها)أعمال الخزینة(
للأنشطة الإرشاد والإجراءات اللازمة لتصحیح مسیرة العمل ووضع الضوابط والقواعد اللازمة النصح ووإصدار القرارات•

.كافة
.إبداء الرأي والمشورة والمناقشة والمعاونة في تحسین الأداء وأولویات الاستثمار•
، وحسابها، وتطبیق المعیار المحاسبي الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیةكیفیة توزیع الزكاة•

.١٩الإسلامیة
م الشرع الإسلامي من خلال ممارساته كاتحمیه من مخالفة أحأحد أجهزة المصرف الإسلامي التي : فالرقابة الشرعیة

، فإذا ما وقعت الهیئة بخطأ شرعي فعلیها أن ٢٠لأعماله، وتقدم له الحلول الشرعیة بما یضفي علیها الصبغة الشرعیة
لمؤسسة حمل إدارة ا) ١٤(المادة )١(، غیر أن معیار المراجعة رقم ٢١تتحمل المسؤلیة الشرعیة عن وقوعها في الخطأ

یجب أن یشمل التقریر على بیان واضح یفید أن إدارة المؤسسة مسئولة عن ((المسئولیة دون هیئة الرقابة فنص على أنه 
تقع مسئولیة التأكد من أن المؤسسة تعمل (( وفي الإیضاح )) الالتزام بأحكام ومباديء الشریعة الإسلامیة بصورة صحیحة

ٕومن ثم حصر مسئولیة الهیئة في بعض المصارف بالفتیا واعداد ...)) ى الإدارة،ًوفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة عل
.٢٢التقریر

وهو ما قرره العقد التأسیسي لمعظم البنوك الإسلامیة، وتمارسه مجالس الإدارة في تحیید الرقابة الشرعیة من أن 
یشعرك بالتناقض مع التقریر السنوي یكون لها دور فعال في الصیرفة الإسلامیة، لتصبح رقابة صوریة بحتة، وهو ما

.٢٣الذي ینص على أن الهیئة راقبت أعمال المصرف وعملیاته
 

 ::
بحق فإنه لا ینفع تكلم "ویقول عمر بن الخطاب ، ٢٤"المفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفیذ"یقول ابن القیم 

ٕومن هنا نقول إن الهیئة الشرعیة لا یقتصر دورها على إصدار الفتاوى للمؤسسة المالیة وانما معاونتها في ، ٢٥"لا نفاذ له
وتحقیق هذا الهدف یستتبع قیام الهیئة بالرقابة الشرعیة ، ٢٦تحقیق أهدافها المنوطة بها في نظامها الأساسي وعقد تأسیسها

الفتاوى وتطبیقها على الوجه السلیم وبخاصة أن هناك العدید من المشاكل التي تثور عند متابعة وتدقیق وفحص دقة تنفیذ
ما مع للبنكواقع العملي المطابقة إلىتهدف لأنها ات،وهذا وذاك یجعلنا نقول إن الرقابة الشرعیة تكون على مستوی،التنفیذ

ٕواجراءات عمل اییر شرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،مع، وبما أن لدى المدقق الشرعي في فقه البیوعجاء من تشریعات 
، فعلیه تطبیق ذلك على الواقع العملي، وقیاس مدى مطابقته في المصرفالشرعیة الرقابة ًموافقا علیها من قبل هیئة ) تنفیذ(

، المصرفرعي على للشرع، وفي حالة وجود مخالفة، علیه تصحیح الوضع، ولتحقیق ذلك لا بد من استراتیجیة للتدقیق الش
.٢٧بعد التنفیذ للأعمالتدقیق لاحق و، العمل، وأثناءتدقیق سابق

 تجسید المعاییر الشرعیة رقابة على ، وهذه الٕممثلة في الإفتاء وابداء الرأي الشرعي ابتداءللتنفیذ؛ الرقابة السابقة
إجراءات العمل المقرة من الهیئة الشرعیة ؛ رقابة على اللوائح التنفیذیةكما لا بد من للمؤسسات المالیة الإسلامیة، 

.في البنك الإسلامي
 رقابة أثناء التنفیذ؛ وهي رقابة علاجیة، وهي بحد ذاتها تعالج الخلل إن حصل أثناء التنفیذ، وبسبب الخلفیة الربویة

لوقوع في للقوى البشریة في المصارف الإسلامیة، فإنك كمراقب شرعي تشعر بأنهم یخفون عنك تصرفاتهم خشیة ا
مشكلة كالتي كانوا یعانون منها في البنوك الربویة، ویشعرونك بأن عملك أقرب إلى التجسس منه إلى العمل بروح 

.الفریق للوصول إلى تحقیق مقاصد المصرف الإسلامي
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مما یشمله الفحص، الرقابة اللاحقة والمتمثلة في كل ما تتضمنه الرقابة الشرعیة على نحو ما سبق تفصیله
السؤال الذي یطرح نفسه، هل إذا قامت الرقابة الشرعیة بالتدقیق الشرعي اللازم فوجدت معاملة فاسدة أو باطلة و

فهل توصي الإدارة بأن تعمل على عكس أرباحها على المكاسب الخبیثة وتنفقها في وجوه البر؟ من واقع التجربة 
.فیهمل طلبها بقصد أو بدون قصدفإنها لا تفعل؛ وفي بعض المصارف تراسل الإدارة للاستیضاح

 
 

 
 

فهما جوهر دور الهیئة " الفتوى والرقابة الشرعیة: "ختصاص الأصیل في عمل الهیئة الشرعیة یكمن فيبما أن الا
قتها بالرقابة الشرعیة والشروط وهنا نبین حقیقة الفتوى وعلإالشرعیة وما یستلزمه كل منهما من أعمال ونشاطات واجراءات 

:الواجب توافرها في المراقب الشرعي والمفتي
 

 : ، ):(

:حقیقة الفتوى: الفرع الأول
ِالعالم بالأحكام الشرعیة الذي رزق "هو : ، والمفتي٢٨"تبیین الحكم الشرعي عن دلیل لمن سأل عنه":ًالفتوى اصطلاحا

، وهذا یشمل السؤال في الوقائع وغیرها،٢٩"من الفهم ما یستطیع به تنزیل الحكم الشرعي على الواقعة المسؤول عنها
ّال الزركشيَكما قدلیل، والمفتي مع الفالفتوى إخبار عن الحكم الشرعي  ِ َ ْ َّ ِالمفتي من كان عالما بجمیع ا: َ ِ ِ َِ َِ ً َ َُ َ ْ ْ ِلأحكام الشرعیة ْ َّ ِ ْ َّ ِ َ ْ َ ْ

ِبالقوة القریبة من الفعل ْ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ ِ َ ُِ َّ ن لهم أحكام َّبییُأن ن ولمسلما، ویحتاج٣٢، لا بد لها من منهج٣١فرض على الكفایةوالفتوى . ٣٠ِ
ول ، ومما یدل على فرضیتها ق٣٣فوجب أن یقوم من لدیه القدرة،ولا یحسن ذلك كل أحدمن مستجد، فیما یقع لهم ،دینهم

ًواذ أَخذ الله میثاق الذین أُوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا : االله تعالى ُ َ َْ َُ َ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ْٕ َ َ ُ ََ ُ َ َ َْ ِ ِ ُ ُ َ ََ َ ََ ُِّ ُ َ ُْ ََّ َّ َ َّ ّ
َقلیلا فبئس ما یشترون َُ ْ َ َ َ ْ َِ ً ِ َ]وقول النبي ، ]١٨٧: سورة آل عمران ْعنروي فیما َهریرةِأَبيَ َ َْ ْمن((: ُ َسئلَ ِ ْعنُ ٍْعلمَ ُعلمهِ ََ ِ

ُكتمهَُّثم َ َ َأُلجمَ ِ َیومْ ْ ِالقیامةَ َِ َ ٍبلجامْ َ ْمنِِ ٍنارِ َ((٣٤.
فيأن لا یوجد :من سئل عن الحكم الشرعي من أهل الفتوى یتعین علیه الجواب بشروط:هلزام الفتوى وعدمإ•

، ٣٥أن لا یمنع من وجوب الجواب مانع، وًأن یكون المسؤول عالما بالحكم، وجابةالناحیة غیره ممن یتمكن من الإ
.٣٦لا یرتبط بها إلزام بخلاف القاضيالمفتيالأصل في فتوى و

أن نحو؛هاأوصاف المفتي الذي یلزم قبول فتو: ٣٨ًشروطا یجب توافرها في المفتي،٣٧قد ذكر الخطیب البغداديول•
ًیكون عدلا ثقة عالما بالأح ًللرجل أن یفتي إذا كان بصیرا بالرأي بصیرا : وأورد عن الشعراني قوله،الخ.. كام الشرعیةً ً

ِإنَّ : وقال الخطیب البغدادي إذا لم یكن بالموضع الذي هو فیه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه لقوله تعالى، بالأثر
ْالذین یكتمون ما أَنزلنا من البینات وال ْ َْ ِ ِ َِ َِّ َ ََ َ ََ َ ُ ُ ْ ُهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب أُولـئك یلعنهم الله ویلعنهم َّ ُُ َ َ ُ َ ُُ ُْ َْ َ َ َُ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ََّ ِ ُ َّ َ ْ

َاللاعنون ُ ِ َّ]قوله تعالىو]. ١٥٩:سورة البقرة :َواذ أَخذ الله میثاق الذین أُوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمون ُ َُ ُ َ ُ َ ُ ْٕ ََ َْ َِ َّ َِّ ِ ِ ُِ َ َُِّ َ ْ َ َّ َ ِّ َ هُ َ
َفنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون ُ َ ََ َْ ْ ََ ََ ََ َ ُ َْ ِ َِ ًَ ً ُِ َِ َُ ْ ْ ْ ِ ِ ُ]١٨٧:سورة آل عمران.[

): كونها تؤدي الفتوى لإدارة البنك( شروط أعضاء هیئة الرقابة : الفرع الثاني
ًفي شروط المفتي ونزیدها ایضاحا ، أشرت إلیها فیها ٣٩هناك شروط لا بد منها في هیئات الرقابة الشرعیة

mailto:f@s
mailto:@�
mailto:N@j
mailto:@P
mailto:N@H
mailto:�@w
mailto:@�


 

٣٠١

:ًوتصنیفا، فیشترط فیمن یعیین للرقابة الشرعیة الشروط الآتي
بوظیفة المحتسب في صدر ون یقوم، ومثله أعضاء الهیئة؛المراقب الشرعي:٤٠والعلمیةخلاقیةالأصفات ال: الأول

ًمحتسب، سواء أكانت صفات عامة كونه الإسلام، ومن ثم یجب أن تتوافر فیه الصفات التي اشترطها الفقهاء في ال
ًمسلما بالغا عاقلا، عالما بالأحكام الشرعیة التي یأمر بها وینهى عنها، وعدلا، ولدیه القدرة في نفسه وبدنه للقیام بهذه  ً ً ً ً

ًعضو من أعضاء هیئة الرقابة، ونظرا ًفضلاعن كلٍالمهمة؛ كما یجب أن تتوافر في المراقب الشرعي صفات أخرى، 
: همیة هذه الصفات نذكرها بشيء من التفصیللأ
ینبغي للمراقب أن یتصف بالتواضع لیقترب منه الصادقون، فینبهونه لمواطن الخلل؛ ولأن للولایة أخلاق : التواضع-١

مذمومة، تظهر سوء الطباع؛ كما أن علو ذات الید، ونفوذ الأمر، وقلة مخالطة الأكفاء تنشئ الكبر في النفس، 
ُوالكبر وال ْعجب یسلبان الفضائل ویكسبان الرذائل، فقد قال ْ ُ:))... َوما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع َ ََ َ َُ َ ََ ٍ ِ ََِّّ ِْ َ ً َْ َ

َّأَحد لله إلا رفعه الله ِ َُِّ ََ َ َ َِّ ٌ((٤١.
اء،على المراقب الشرعي أن یتصف بحسن الخلق؛ لأن ذلك یكثر من حوله الأصفیاء، ویقلل الأعد: حسن الخلق-٢

وحسن الخلق یظهر بلین الجانب وطلاقة وجهه، وقلة النفور منه، . فتسهل علیه الأمور الصعاب، وتلین له القلوب
ومن ظهر علیه بعد الولایة سوء الطبع كالشراسة والبذاءة، وتنكر لخلطائه، وضیق صدره، ولم یكن به هذه 

.ت به هذه الخصال بداءةالخصال قبل الولایة، فینبغي أن یعزل منها، ولا یولى من كان
طبیعة عمل المراقب الشرعي الأمر بالمعروف والنهى عن وكذا بقیة الأعضاء، ف):علم المراقب الشرعي(العلم -٣

ضده، داخل البنك، وهو محل قدوة ووظیفة ولایة، وكل صاحب ولایة متبوع، فتصرفاته قدوة للعاملین من غیر أن 
ًمجتهدا كلیا أو جزئیا، ورغم ذلك ینبغي أن یكون ملما بقدر من العلم ٕیتكلم، وان كان لا یشترط فیه أن یكون  ً ً ً

ًبالأحكام الشرعیة، وینبغي أن یكون عالما بما یقوم بتغییره أو یغلب على ظنه أن إنكاره للمنكر مزیل له وأن أمره 
العلم بمقاصد ك؛اًبالمعروف مؤثر فیه ونافع، ومع هذا فإنه ینبغي أن تتوافر فیه جملة أمور حتى یكون عالم

.٤٢والاقتصاد المعاصرالفقه، بالإضافة إلى ومعرفة السیاسة الشرعیة،فقه الواقع، والشریعة
الضعف الشدید لأعضاء هیئة الرقابة الشرعیة في المجال الاقتصادي یثقل على الرقابة الشرعیة، :صفات مهنیة: الثاني

ًمجالا رحبا وفي ظل خراب الذمم الاقتصاد  إن وجدت سوء النیة من المتمرسین في الإدارات في ًویجعل هناك مجالا ً
لتصویر الأمور على غیر حالها، أو التلاعب في تنفیذ أوامر الرقابة الشرعیة، أو التحایل علیها بین الحین والآخر، 

قة بالعمل المصرفي ًولذلك لا بد من حصول أعضاء الرقابة الشرعیة نظرا لمشاربهم الفقهیة على الدراسات التي لها علا
إصدار ینزلقون عن عدم علم إلىمن الناحیة الاقتصادیة، إن بعض أعضاء هیئة الرقابة لعدم معرفتهم الاقتصادیة 

الفتاوى لرؤساء مجالس الإدارة عن غیر قصد منهم، فیضرون بالعمل المصرفي الإسلامي بصیغ تمویل بدعوى السبق 
.٤٣والإبداع لا تعرفها الشریعة السمحة

ٍولم یوجد مفت آخر، الفتوى واجبة على المفتي إذا سئلأن : ، الأول٤٤ًللمفتي شروطا لا بد منهاأن :الخلاصةو•
إذا وقع ، وإذا أخذ في العمل بقول المفتي وجوابه، وإذا ألزم نفسه:ى المفتي وجوابه إلاوأن المستفتي لا یلتزم بفت:ثانيوال

إذا استبان ، وسواهٍن لم یكن بالموضع الذي هو فیه مفتٕ، واعند من یراهفي نفسه صحته وحقیته وهذا أولى الأوجه 
أن یفتیه بقول ، وإذا اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاكم، وللمستفتي أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق
ًاذا استفتى المتنازعان في حق فقیها والتزم ال، ومجمع علیه لعدم جواز مخالفة الإجماع عمل بفتیاه فیجب العمل بما ٕ

.٤٥تاهمافأ
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ویدخل في الأحكام ،ویدخل في الأحكام العملیة جمیعها.یدخل الإفتاء في الأحكام الاعتقادیة:ما یفتى فیهأما •
أن ، ومن مستلزمات ذلك؛ ٤٦ویدخل الإفتاء في الأحكام الوضعیة كالإفتاء بصحة التصرفات وبطلانها، التكلیفیة كلها
الأوصافنطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها ولكل واقعة معینة خصوصیة لیست في غیرها ولیستیعلم المفتي ا

التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها ولا هي طردیة كلها وهو ما یتطلب من المفتي أن یحقق وجود الحكم في الوقائع 
جوهر دور الهیئة الشرعیة وما هنا بعد أن حددنا ومن . ٤٧فإذا حقق وجوده فیها أجراه علیها وهذا اجتهاد لابد منه

من الفتوى، فإنه لا بد لنا من التعرف على هیئة الفتوى وارتباطها الإداري في المصرف، والمواصفات التي یجب یستلزمه 
.ًتوافرها في أعضائها جمیعا، كما لا بد من معرفة برنامج عملها

فيالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالتابعالفقهيالمجمعراراتقفقد صدر:الشرعیةالهیئاتفيوالفتوىالاجتهادضوابط•
بدولة، الشارقةبإمارة،)م٢٠٠٩أبریل٣٠- ٢٦(الموافق،ه٥/٥/١٤٣٠- ١منالفترةفيأقیمتوالتي، عشرةالتاسعةدورته

:٤٨)٣/١٩(١٧٧رقمرارق.المتحدةالعربیةالإمارات
بماالأخرى،الجماعيالاجتهادوهیئاتالمجامعقراراتمراعاةمعالدولي،لاميالإسالفقهمجمعبقراراتالالتزام)أ

.الدوليالإسلاميالفقهمجمعقراراتمعیتعارضلا
رقمالدوليالإسلاميالفقهمجمعقرارفيصدرماوفقالممنوعالتلفیقأوالرخصوتتبعالشاذة،الأقوالتجنب)ب

١/٨(٧٠(.
.الشرعيالحكمبیانعندالأفعالومآلاتالشریعةمقاصدمراعاة)ج
).٢/١٧(١٥٣رقمقرارهفيالفتوىضوابطبشأنالدوليالإسلاميالفقهمجمععنصدرمامراعاة)د
 

 :) ،( ،
 ،:

:هیئة الرقابة الشرعیةواجبات: الفرع الأول
ًي مراقبا شرعیالالوظیفیة التي تتولاها هذه الهیئة، وهنا أذكر الواجبات من خلال إطلاعي علیها أثناء عم في ً

الواجبات ، وهذه الواجبات تم تحدیدها عند إعداد الوصف الوظیفي لجمیع الوظائف، وهذه مصارف إسلامیة فلسطینیة
:٤٩والمهام هي

مراجعة وفحص قانون المصرف الإسلامي ونظامه الأساسي وسائر النظم والتعلیمات واللوائح والإجراءات الداخلیة.١
.للمؤسسة للتثبت من كونها مطابقة لتعالیم الشریعة

.الشریعةبحیث تتفق مع أحكام والاتفاقیات والتطبیقات الموجودة في المصرفعقود صیغ الدراسة .٢
.الشرعیةمعاییرمتابعة تنفیذ العقود والمعاملات للتأكد من التزام الموظفین بتنفیذها دون مخالفة لل.٣
والاتفاقیات التي ینوي العقود من ما یحتاجه المصرفاكذو،دراسة ما یقدم لها من أسئلة وبیان الرأي الشرعي فیها.٤

.معاملاتتعارض مع أحكام فقه التإبرامها مع المتعاملین معه كي لا
دراسة تقاریر وملاحظات المراقب الشرعي المتفرغ على الممارسات التنفیذیة في الجوانب الشرعیة لمسیرة الأعمال.٥

.الیومیة والتوصیة بما یلزم بشأنها
.لقضایا أو الأنشطة التي تتطلب عنایة خاصةلالمراقب الشرعي المتفرغتوجیه .٦
.أحكام الشریعة الإسلامیةه معقاتفومدى اأعمال المصرف الإسلامي بوضع تقریر سنوي من الهیئة یبین به رأیها .٧
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٣٠٣

تقدیم البدائل الشرعیة للمنتجات المالیة التقلیدیة المخالفة لأحكام الشریعة، ووضع المباديء الأساسیة لصیاغة .٨
.العقود ومستنداتها والإسهام في تطویرها لإثراء العمل المصرفي الإسلامي

.ٕت الشرعیة واعداد برامج تثقیف العاملین وتقدیم المحاضرات والندوات اللازمة لهم ومتابعتهاالمشاركة في المؤتمرا.٩
.٥٠إعداد الردود الخاصة بالجوانب الشرعیة والتي قد تثار حول الأمور الفقهیة لأعمال المصارف الإسلامیة.١٠

:مكانتها في البناء التنظیمي للمؤسسة المالیة المصرفیة: الفرع الثاني
تنص المؤسسات المالیة الإسلامیة عند نا عن مهمات الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، وتحدث

ومن المؤسسات ما تقتصر على فیها،إنشائها على ضرورة الالتزام بأحكام الشریعة، وعلى ضرورة وجود رقابة شرعیة
وجود ، في مدى تحقیق في العالم الإسلاميسلامیةاختلفت المصارف الإ، وقد النص فقط بالالتزام بالأحكام الشرعیة

:فها إلى مجموعاتیصنت، یمكنرقابة شرعیة
.نصت على ضرورة وجود مراقب أو مستشار شرعي:الأولى
.نصت على ضرورة وجود هیئة رقابة شرعیة: الثانیة
.ضرورة تفرغ عناصر شرعیة في المصرف، إضافة إلى وجود هیئة:الثالثة
.ص على وجود هیئة رقابة شرعیة على مستوى الدولةالن: الرابعة

قبل وهنا ینبغي الالتفات إلى وجود مراقب شرعي مؤهل وكفء، متواجد في المؤسسة، یطلع على العقود والمعاملات
ا صرف كما الحال في مصارفنفي المالمراقب الشرعي أو المستشارلا یوجد أما أ،المباشرة بها، ثم یتابع حتى یتم التنفیذ

اًعطي تقریرتفي نهایة العام المالي، بالنص على شرعیة المعاملات دون تفحص وتدقیق، ثم الهیئة كتفي ت، والإسلامیة المحلیة
، وهو واقع الرقابة الشرعیة الأمانة بحقهات، ولا أداواجبهتكون قد أدتلا هفهذت،بشرعیة المعاملات في ضوء ما اطلع

صارف الإسلامیة الفلسطینیة، كما أن بعضها لا یعرف الرقابة الشرعیة إلا إذا احتاج سلطة الداخلیة والخارجیة في بعض الم
ِالنقد لترخیص ما، أو عمل ما، فیعین غیر الأكفاء، ومما یدل على عدم كفایتهم واقتناعهم بالصیرفة الإسلامیة هو عودتهم  ُ

ل المصرفي لعدم قدرتهم على تلبیة رغبات رؤسائهم بالسیر السریعة للعمل في المصارف الربویة، كما أن الأكفاء یتركون العم
. ٥١ضمن الخط الذي رسموه للرقابة الشرعیة التي یبغون

من أجهزة قدمه من آراء، على كیفیة تشكیلها وتعیینها وموقعهاتوالشكل القانوني لهیئة الرقابة الشرعیة یعتمد في إلزامیته لما 
ًیكون دورها فعالا ومؤثرا، أما إن كان حتى عن الهیئة العمومیة، ًالمؤسسة، فكلما كان تشكیلها منبثقا من قبل التعیین ً

، لأنها ستكون درجات أقل في الهیكلٕمجلس الإدارة، فتأثیرها أقل من سابقتها، وان كانت أفضل من أن تكون من قبل 
من هنا فهیئة الرقابة في .٥٢ینوظیفة عادیة ولا تؤدي الهدف المنشود، ولا تكتسب الثقة من المساهمین والمتعامل

:المصرف یمكن تلخیص مكانتها في البناء التنظیمي بالآتي
، وقد ٥٣"الجماعة من الفقهاء على اختلاف تخصصاتهم التي یعهد إلیها بالإفتاء والرقابة الشرعیة"الهیئة الشرعیة )١(

.یكون من أعضائها من التخصصات الأخرى
لآراء دور في تأثیر هذه الرقابة على المؤسسات المالیة الإسلامیة، لأن تعدد اًالعدد أیضا له: عدد أعضاء الهیئة)٢(

عمال قواعد الترجیح، یطمئن القائمین على المؤسسة ویطمئن المتعاملین، لأن معظم الأحكام اجتهادیة، إوالمناقشات مع 
في الجانب التطبیقي لأي معاملة من والحكم الاجتهادي ظني، لهذا لابد من تنوع الاختصاصات، واستشارة من له درایة 

، ولكن أیجوز أن یكون غیر المعاملات، وهنا ینبغي وجود المختص الشرعي والاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني
والحق أن دوره توضیحي فقط، كما ! ًالمتخصص في الفقه عضوا في الرقابة الشرعیة، ویوقع على الفتاوى والتقاریر السنویة؟
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 ٣٠٤

لا یقل عدد أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة عن ثلاثة، ویؤثر حجم رأس مال المصرف في عددهم، ویعلل البعلي یشترط أن 
بأن الأمن من التواطؤ على الكذب لا یتحقق إلا بعدد التواتر، : غیر أنه یناقش.٥٤لمنع تواطؤهم على الكذب" العدد بثلاثة 

:العدد محكوم بعدة اعتباراتلكنووهو غیر موجود؛ 
.موقعها من الهیكل التنظیمي للمؤسسة.١
.الاختصاصات والمهام المنوطة بها.٢
:تواجدها في مواقع العمل لتحقیق هدفین.٣
.الاطلاع على حقیقة ما یجري من عقود ومعاملات وتصرفات-أ

ءة في ًالاطمئنان على سلامة التطبیق والتنفیذ، ومعالجة ما یجد من مشكلات، منعا من مجاوزة الحكم الشرعي، أو إسا- ب
، والمشكلة في الرقابة الشرعیة المحلیة أن الجمیع أساتذة في جامعات لا یعرفون عن التطبیق المصرفي على التطبیق

:ًوجه الدقة، فلم یمارسوه، فهو لیس مجال تخصصهم، ولهذا لو سألت أیا منهم الأسئلة الثلاثة التالیة
قصیرة الأجل لكامل المعاملات؟هل قمت بالتدقیق الشرعي على معاملات البنك خلال دورة 

ما هي إجراءات التدقیق الشرعي للمعاملات المصرفیة؟
عندما تكتب في التقریر السنوي بأن معاملات البنك تنطبق مع تعالیم الشارع، هل حصل ودققت المعاملات، أو 

التدقیق لدى هیئة أو حصل على دورة في! هل في البنك مراقب شرعي كفء دقق لهیئة الرقابة وتطمئن لتدقیقه؟
.المحاسبة والمراجعة في البحرین، فقد كان الجواب عند اثنین منهم لیس هذا عملي

ًوفقا ((:ما نصه٢٠٠٨في تقریر لأحد المصارف الإسلامیة المحلیة : مسؤولیة الهیئة اتجاه المصرف الإسلامي)٣(
الشركة تعلقة بالمعاملات والتطبیقات التي طرحتها ، لقد اطلعنا على المباديء المستخدمة والعقود الم...لخطاب التكلیف

خلال الفترة، وقمنا بإبداء الرأي عما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومباديء الشریعة الإسلامیة من خلال الفتاوى 
ام الشریعة على ًمسؤولیة التأكد من أن الشركة تعمل وفقا لأحكتقعوالقرارات والإرشادات المعدة التي تم اصدارها من قبلنا، 

، ألا ))ً، أما مسؤولیتنا فتنحصر بإبداء رأي مستقل بناء على اطلاعناعلى عملیات الشركة وفي إعداد تقریر لكم٥٥الإدارة
ًترى التناقض في التقریر وأن الهیئة لا تدقق شرعا ثم تقول لنا بأن التأكد من شرعیة المعاملة تقع على عاتق الإدارة وبعد 

لقد قمنا بتخطیط (...) لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص : (( لات البنك شرعیة فهي تقولذلك تقول أن معام
وتنفیذ مراقبتنا من أجل الحصول على المعلومات والتفسیرات التي اعتبرناها ضروریة لتزویدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكید 

مرة أخرى متى وأین قمتم بمراقبتكم؟، وما دامت مسؤولیة )) ةمعقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومباديء الشریعة الإسلامی
إن العقود : في رأینا(( التأكد على الإدارة فلم تقومون بهذا العمل؟، بعد أن تخلت الهیئة عن واجب الرقابة ومقتضایته، 

لا تتعارض مع م، والتي اطلعنا علیها ٣١/١٢/٢٠٠٨م ١/١/٢٠٠٨والعملیات والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال 
، التناقض سمة واضحة في التقریر، وأصوب ما فیه أن الهیئة الشرعیة لا تدقق، ٥٦))أحكام ومباديء الشریعة الإسلامیة

مسؤولیة الإدارة اتجاه الهیئة أما . وبهذا ترى كیف أفرغت الإدارة هیئة الرقابة الشرعیة من مسؤلیتها اتجاه المصرف
:٥٧یمكن تلخیصها بالآتي: الشرعیة

في ٕالالتزام بإطلاع الهیئة على العملیات التي ترغب في التعامل بها قبل اجتماع الهیئة لمناقشتها واصدار رأي شرعي-أ
.شأنها، وعرض كل مستجد من المعاملات على الهیئة

.ٕالالتزام بعدم التعامل بأي عقد أوردت الهیئة علیه ملاحظات شرعیة إلا بعد تعدیله واصلاحه- ب
.ُم البیانات وجمیع المستندات التي تعین الهیئة على أداء مهمتها والقیام بدورهاالالتزام بتقدی- ت
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٣٠٥

على ضوء ما سبق فلنتفق على أن الهیئة الشرعیة كجهاز مستحدث مستقل في :جهاز مستحدث مستقلالهیئة )٤(
الفتوى والرقابة : یة حولبناء الهیكل التنظیمي للمؤسسات المالیة الإسلامیة والتي تمارس أعمالها تتبلورمهمتها الرئیس
ویستلزمه لزوم اقتضاء ،الشرعیة بالمعنى الفني واللغوي والاصطلاحي الدقیق لهذین المصطلحین وما یستتبعه كل منهما

.٥٨ٕمن أعمال واجراءات حتى تتمكن الهیئة الشرعیة من القیام بهذه المهمة على خیر وجه یرضي االله ورسوله والناس
وٕان ، ولیس إدارة المصرف،الهیئة الشرعیة بالفتوى والرقابة الشرعیة باعتبارهما جوهر عملهاعلى هذا الأساس تنفرد و

كانتا تستلزمان وتستتبعان الكثیر من الأعمال والنشاطات التي لا تدخل تحت حصر بحسب طبیعة المؤسسات المالیة 
شكل یهذا الانفراد في عمل الهیئة الشرعیة و، ًوما تقوم علیه من أغراض وأهداف وفقا لعقود تأسیسها ونظمها الأساسیة

الأساس الأول لما یجب أن تكون علیه الهیئة من الاستقلال على غرار ما تضفیه طبیعة العمل من استقلال على هیئات 
.الهیئة التشریعیة، والهیئة القضائیة وغیرهما: نظیره أخرى مثل

ًرعیة لیس مقتصرا على النصح والإرشاد، أو مجرد إبداء الرأي دور هیئة الرقابة الش: إلزامیة قرارات وفتاوى الهیئة)٥(
والإفتاء فیما یعرض علیها من أعمال ونشاطات المؤسسة فحسب، بل لا بد من كون قراراتها وفتاواها ملزمة للمؤسسة، 

أي خلل ٕولا بد من متابعة وفحص ومراجعة ومراقبة كل نظام ومعاقدة واجراء وتصرف مالي للمؤسسة، من أجل تدارك 
ٕقبل وقوعه، وتجنب أي خطأ قبل التلبس فیه، واصلاح أي خطأ فور صدوره بما یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، واذا  ٕ
كان هذا في ظل قوى بشریة قامت بالتدریب على العمل المصرفي الإسلامي، فإن ذلك مع وجود قوى بشریة ذات تدریب 

.٥٩وخلفیات فكریة ربویة ألزم
:القرارات لتحقیق نجاح الصیرفة الإسلامیة فلا بد من الآتيولضمان إلزامیة

یجب أن تسند الرقابة الشرعیة لمن تتوافر فیهم الشروط العلمیة والقبول العام من الجمهور.
ًلا بد من تمتع الرقابة الشرعیة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة، نظرا لجسامة المسؤولیة.
ٕین وانهاء عمل أعضاء الرقابة الشرعیة بما فیهم المراقب الدائم، مناط بالجمعیة یجب أن تكون سلطة اختیار وتعی

.العمومیة
لا بد من أن تكون قرارات وفتاوى الرقابة الشرعیة ملزمة إذا أقرت بالأغلبیة.

: استقلالیتها: الفرع الثالث
لا تعمل خارج إطار الهیكل التنظیمي الإداریة، أن نعني استقلالیة الهیئة الشرعیة من الناحیة:الاستقلالیة الإداریة: ًأولا

تأسیسها بتطبیق ًللمؤسسة المالیة إذ أن هذا غیر متصور تنظیمیا، بل إن التزام المؤسسة المالیة في نظامها الأساسي وعقد 
ظومة هیكلها مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة یجعل من المتعین على هذه المؤسسات أن تراعي وجود هذا الجهاز ضمن من
.التنظیمي كما هو الحال في الوضع التنظیمي لجمیع أجهزة المؤسسة المالیة من الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة

ولكن وضع الهیئة كجهاز من أجهزة المؤسسة المالیة في الهیكل التنظیمي لا یعني أن أعضاء الهیئة یكونون من 
بل إن ؛یهم عقود العمل واللوائح والقرارات الإداریة الخاصة بهذه المؤسسةالعاملین في المؤسسة المالیة الذین تسري عل

وضعهم في الهیئة الشرعیة یستمد من طبیعة عمل الهیئة الشرعیة وما یتمتع به من خصوصیة على نحو ما سبق وهذه 
في نظمها الأساسیة وعقود الخصوصیة مستمدة من التزام المؤسسة المالیة ذاتها بتطبیق أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة

.تأسیسها
) من هیئات الرقابة الشرعیة(من عینة البحث %) ٧٥(أظهرت نتائج إحصاء أبو معمر أن:الاستقلالیة المالیة: ًثانیا
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وفي .٦٠عن طریق إدارة البنك%) ٩,٤(من قبل مجلس الإدارة و%) ١٥.٦(تتقاضى مكافآتها عن طریق المساهمین، و
) خمسة حالات(تحدد المكافآت فیها الجمعیة العامة للمساهمین وعدم وجود تحدید لذلك ) حالاتست: (دراسة أخرى أن

.٦١)أربعة حالات(وبواسطة مجلس الإدارة
وفي معظم الحالات یحصل من یقوم بالرقابة الشرعیة على أتعاب مجزیة یرى البعض أنها تكون في كثیر من 

لابد من وضع ضوابط بحیث یكون : ٦٣بأنهوینادي محمد فداء الدین.٦٢ىالأحیان أكبر بكثیر من مصادر دخلهم الأخر
ویرى عبد الستار أبو غدة . الأجر أو الأتعاب متناسبة مع الجهد المبذول ومع مستویات الدخول السائدة في المجتمع

بأنها لا تؤدي هذا العمل ًلابد من توفیر المكافآت المناسبة لهیئات الرقابة الشرعیة لتقوم بدورها كاملا لإشعارها :أنه
ًتبرعا فیقتصر أعضاؤها على ما یفیض من وقتهم ولتعلم المؤسسات بتكلفة هذه الهیئات فیهیئوا لها المكان والأجهزة 

، وهو حال هیئات الرقابة التي ٦٤والوسائل المعینة لأداء واجباتها ثم لیحاسبوها على هذه المسئولیة كما یحاسبون غیرها
.ًت إضافي، نظرا لرداءة المكافآت وبالتالي انعكس على العملیعمل أعضاؤها بوق

أن عملیة تحدید مكافآت لجنة الرقابة الشرعیة بواسطة مجلس الإدارة أو إدارة البنك قد : ویرى فارس أبو معمر
مع قوانین یؤثر على دورها وأنشطتها ویجعلها تقترب أكثر من مجلس الإدارة أو إدارة البنك الأمر الذي یتعارض مباشرة

ویقترح فارس أبو معمر لضمان الاستقلالیة للرقابة الشرعیة أن یتم تحدید  مستحقات لجنة الرقابة .٦٥تدقیق الحسابات
تبعیة نخلص إلى أنها و. الشرعیة عن طریق الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة أو عن طریق البنك الإسلامي للتنمیة بجدة

حها ونظمها وعدم مخالفتها وهو ما یتعارض مع طبیعة عمل الهیئة الشرعیة كشخص ومن ثم الالتزام بلوائ، إداریة
، بما فیهم المراقب فني مستقل وخبیر مهني محاید لا یخضع للسلطان القانوني للسلطة الإداریة للمؤسسة) جماعة(

، وأن یكون ٦٧الإدارة، وأن تكون صلاحیة تحدید المكافئات هو للهئیة العمومیة بتنسیب من مجلس ٦٦الشرعي الدائم
.تعیین وعزل الهیئة الشرعیة بموافقة الهیئة العمومیة باغلبیة الأعضاء

غیر أن معیار الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة نص على وجوب تعیین هیئة رقابة شرعیة وتحدید مكافأتها 
:٦٨على النحو الآتي

في الاجتماع السنوي للجمعیة العمومیة، وذلك یجب أن یكون لكل مؤسسة هیئة رقابة شرعیة یعینها المساهمون-١
بناء على توصیة من مجلس الإدارة، مع مراعاة القوانین والأنظمة المحلیة، ویحق للمساهمین تفویض مجلس 

.الإدارة بتحدید المكافأة لهیئة الرقابة الشرعیة
كما یتعین أن تكون الشروط المتفق یجب أن یتم الاتفاق بین هیئة الرقابة الشرعیة والمؤسسة على شروط الارتباط،-٢

.علیها مثبتة في خطاب التعیین
یجب على هیئة الرقابة الشرعیة أن تتأكد من قیام المؤسسة بتوثیق وتأكید قبول هیئة الرقابة الشرعیة للتعیین، -٣

يء الشریعة ویجب أن یشتمل خطاب تعیین هیئة الرقابة الشرعیة على إشارة تدل على التزام المؤسسة بأحكام ومباد
.الإسلامیة

.ًتعیین هیئة الرقابة الشرعیة من بین أعضائها أو غیرهم مراقبا أو أكثر للمساعدة في أداء مهامها-٤
غیر أنني أنقل المعیار الخامس الخاص باستقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة من ، وكل هذا یساعد على استقلالیتها
ات الشرعیة قد تكون هیئات تابعة للمؤسسات المالیة نفسها، وقد تكون الهیئ((: وجهة نظر أحد الباحثین؛ حیث یقول

تابعة للمصارف المركزیة، فإذا كانت الهیئة الشرعیة تابعة للمصرف نفسه، فإن فتواها للمصرف تكون من قبیل فتوى 
وعزلهم من قبل المصرف لنفسه، بمعنى أنها تابعة له وغیر مستقلة عنه، وهذا یعني أن أعضاء الهیئة یتم تعیینهم
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٣٠٧

، ویتقاضون مكافآت )وهو واقع الرقابة الشرعیة الفلسطینیة: قلت(، )رئیس مجلس الإدارة، أو المدیر العام(المصرف 
منه، وبهذا فمن المتوقع أن تكون فتاواهم لمصلحة المصرف، حتى لو تعارضت مصلحة المصرف مع مصلحة الجمهور 

.الذي یؤدي إلى زیادة عدد المنازعات، الأمر )المودعین الممولین، المتمولین(

: أجر هیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الرابع
الأجر على : اشرنا إلى أجر هیئة الرقابة الشرعیة، غیر أنني أنقل معیار الأجر على الفتوى كما ذكره رفیق المصري

ه یلتبس عندئذ بالرشوة، ولأنه یؤثر على ًالفتوى غیر جائز عند العلماء، ولاسیما إذا كان مدفوعا من المستفتي نفسه، لأن
الحكم، فالعلماء لیسوا ملائكة، بل هم بشر لا یمكنهم ادعاء العصمة والتبرؤ من حظوظ النفس، وهم ورثة الأنبیاء، والأنبیاء 

الفتوى، ، ولقد ثبت بالاستقراء أن الأجر یؤثر على٦٩لا أسألكم علیه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمین: كلهم یقولون
فهناك علماء لا یفتون بلا أجر، وبهذا تضیع الأحكام وتتعطل، وبعضهم یزعم أن الأجر لیس على الفتوى، بل هو أجر 

ًوهناك علماء لا یفتون إلا إذا بلغ الأجر حدا مناسبا لهم، وقد یختلفون في هذا، فیطلب بعضهم ! الخط والكتابة وثمن الحبر ً
ًأجرا معقولا أو غیر معقول ق ًد یبلغ حدا فاحشا، وقد لا یتردد المستفتي في دفعه أحیانا إذا كان یزید من إیراداته وأرباحه ً ً ً

زیادة كبیرة، وكانت للمفتي شهرة كبیرة، وله شعبیة كبیرة تتبعه عن حق أو باطل لا یهم، وقد ثبت أن هناك مفتین قد أفتوا 
ًلرقابة الشرعیة یتقاضون أجورا یصعب علیهم التضحیة بها إذا بفتوى، ثم أفتوا بنقیضها عندما صاروا أعضاء في هیئات ا

ًخالفوا رغبات المستفتي الذي قد یستغني عنهم، ویستبدل بهم غیرهم، وقد لا یدعو هذا المستفتي إلا العلماء الذین یعلم یقینا 
بجوازه، ومنهم من كان یقول بأن أنهم موافقون له فیما یرید من الفتاوى، فمنهم من كان یفتي بحرمة التورق، ثم صار یفتي 

: الأصل في العقود المركبة هو المنع حتى تثبت الإباحة، ثم صار یقول بالجواز حتى یثبت المنع، ومنهم من كان یقول
وهو تسویغ (العبرة للألفاظ والمباني، ولا یخفى على القارئ السبب : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ثم صار یقول

.٧٠)قود الصوریةالحیل والع

:سلبیات تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعیة في بعض المصارف:الفرع الخامس
فقد سلیبات تتضح من الاطلاع على اللوائح والقوانین، وتقاریر مجلس الإدارة في كثیر من المصارف الإسلامیة،هناك

م، وقد ١٩٩٣لعالي للفكر الإسلامي بالقاهرة عام تقریر لجنة تقویم الدور الشرعي بالمصارف الإسلامیة بالمعهد اناطلعا
:٧١تم حصرها بما یلي

، والأقوال المرجوحة، والحیل الفقهیة، وتقلید من لا یجوز تقلیده لمخالفته النص أو الإجماع أو تتبع رخص المذاهب-١
.القیاس الجلي

.اصدٕالنظر في بیان الحكم الشرعي إلى الجزئیات دون الكلیات والى الفروع دون المق-٢
وأحیانا تنحصر مهمته في إعطاء استشارات شرعیة للبنك دون ،بمراقب شرعي واحدالإسلامیة بعض المصارفاكتفاء -٣

.قیامه بالرقابة الشرعیة المطلوبة
یتقاضون أجورهم من ذات المؤسسة التى الشرعیة، فأعضاء الهیئات لمؤسسات التى یعملون بهالهیئات الرقابة الشرعیة تبعیة- ٤

تقدم فى كمراقب شرعي إلى شریك فى عملیات المصرف، وربما أثر ما وضعیتهونها، وبعض أعضائها تجاوز یراقب
لإصباغ تجهد الهیئة نفسهافقدالفتاوى الصادرة منها، ومصداقیتها لدى عملاء المصرف، وصحةعمل الهیئة 

، وهكذا، مامتكلفة، أو بإقرار حیلة أعمال المصرف مرة بتتبع الرخص، وأخرى بتخریجات خاطئة كلالمشروعیة على 
.٧٢یدفع أكثرلمندى إلى فتح باب التنافس بین العلماء من أجل تقدیم خدماتهم تؤكما أن الأجور التى یتقاضونها 
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تعدد الهیئات الشرعیة وتضاربها في الأقوال والفتاوى في القطر الواحد، فلكل بنك هیئته الشرعیة الخاصة به، -٥
في الأغلب  بالهیئات الشرعیة للبنوك الأخرى، وعن هیئة المحاسبة والمراجعة، ومجمع الفقه والمنقطعة العلاقة،

الإسلامي الدولي، ولكل هیئة شرعیة تابعة له، أدى إلى عدم وجود مرجعیة موحد شرعیة للعمل المصرفي 
.الإسلامي

.ضعف التقاریر الرقابیة المقدمة من هیئات الرقابة الشرعیة-٦
 

 : )(٧٣:
:على النحو الآتي)٢(تتم الرقابة الشرعیة على ثلاثة مراحل كما حددها معیار الضبط رقم 

:تخطیط إجراءات الرقابة الشرعیة: الفرع الأول
الرقابة بصورة ملائمة تشتمل یتم تخطیط إجراءات الرقابة الشرعیة بحیث یتم أداؤها بكفاءة وفعالیة، وتطور خطة 

على فهم كامل لعملیات المؤسسة من حیث منتجاتها، وحجم عملیاتها، ومواقعها، وفروعها، والشركات التابعة لها، 
.ویشمل التخطیط الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن الهیئة

:ٕتنفیذ إجراءات الرقابة واعداد ومراجعة أوراق العمل: الفرع الثاني
یتم في هذه المرحلة تنفیذ جمیع إجراءات الرقابة التي تم تخطیطها، وتشتمل إجراءات الرقابة التي تقوم بها هیئة 

:الرقابة الشرعیة في العادة على ما یلي
.التأكد من أن المؤسسة ملتزمة بالشریعة في تطبیقها، ومستوفیة للإجراءات الرقابیة التي یتطلبها التأكد من هذا الالتزام•
.الخ.... مراجعة العقود والاتفاقیات•
.التحقق من أن المعاملات المبرمة خلال العام كانت لمنتجات معتمدة من قبل هیئة الرقابة الشرعیة•
المتبعة في مراجعة التعامیم والمعلومات والتقاریر الأخرى، ومحاضر الاجتماعات، والتقاریر التشغیلیة والمالیة، والاجراءات•

.البنك
النتائج مع إدارة المؤسسة وتوثیق وتنفیذ الاجراءات المبینة أعلاه في أوراق عمل كاملة ومرتبة ومربوطةمناقشة•

.بإجراءات الرقابة المنفذة

:ٕتوثیق النتائج واصدار التقاریر: الفرع الثالث
المؤسسة یجب على هیئة الرقابة إعداد تقریر سنوي مفصل إلى إدارة المؤسسة إذا اقتضى الأمر، ویجب على

ًتطبیق سیاسات واجراءات كافیة لتحقیق الجودة النوعیة، للتأكد من أنه تم إجراء الرقابة الشرعیة طبقا لهذا المعیار،  ٕ
، المعنون ب تعیین هیئة الرقابة الشرعیة وتكوینها )١(ًویجب إعداد تقریر هیئة الرقابة الشرعیة طبقا لمعیار الضبط رقم 

.وتقریرها
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غایة في في المؤسسة المصرفیة ةالإداریات هیئة الرقابة الشرعیة مقارنة بالقرارالحقیقة أن قرارات وتوجیهات 
في المصرف الإسلامي بتعالیم الشارع لم یمنعهم الضعف، فقد لاحظنا أن صدور الفتاوى بضرورة إلتزام القوى البشریة 

بمعنى أن الطبیعة القانونیة للرقابة الشرعیة لا من ممارسة الریاضة في النوادي المختلطة أو السهرات المخالفة للشرع، 
مصرفیة ًفة العاملین، فضلا عن المراقب الشرعي العامل في المصرف إذا كانت خلفیته التعلیمیةعتبر قرارات ملزمة لكات

ا تنتقلهذبحتة، فلهیئة الرقابة الشرعیة التوجیه وعقد الدورات والندوات التثقیفیة للموظفین في جمیع الجوانب الدینیة، وب
.التطبیقالفتاوى إلى حیز 

 
 :

:
:لا بد من الإطلال على وضعها من جمیع النواحيدراسة مسیرة الرقابة الشرعیة عند 
:الطبیعة القانونیة لهیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الأول

إن أول أوجه القصور في البنیة القانونیة لهیئة الرقابة الشرعیة هي في طبیعتها القانونیة، فهذه الطبیعة یكتنفها 
لكنها لا تراقب إلا ما یعرض علیها من عقود أو معاملات، ولا تفتي إلا ) رقابة(ابة الشرعیة هي الغموض، فهیئة الرق

وقد تصمم لها الأسئلة نطاق أعمال هیئة الرقابة الشرعیة،) ًعملیا(فیما تستفتى فیه، إذن فإدارة البنوك هي التي تحدد 
ًفت على ما یستدعي تدخلها، أو قد تتدخل بناء على شكوى وقد تتدخل الهیئة إذا ما تسامعت أو وقوالأجوبة التي ترید،

لا یمكن التعویل علیها في جهاز رقابي ) غیر رسمیة(أو التماس، ولكن هذه الوسائل تفتقر للفعالیة الإداریة، وهي وسائل 
یزخر بها العمل موكول إلیه رقابة النظام والتطبیق على الممارسة الیومیة لآلاف العملیات والمعاملات والعقود التي 

جوار ) ًسنویا(ًهذا التحجیم نراه واضحا في الشهادة الرقابیة التي تصدرها الهیئة ) آثار(فإذا انتقلنا للبحث عن ،المصرفي
):عادة(ًإفادة المرجع القانوني، ففي هذه الشهادة صیاغة دقیقة لهذا الحال نراه مضمنا في عباراتها المتحفظة والتي تقول 

وجدتها صحیحة ومتفقة مع النماذج المجازة ما عدا فمن العقود في حدود ما عرض علیها (...) الهیئة وراجعت  أي" 
"٧٤بعض العقود التي أبدت علیها ملحوظات ووجهت بتصحیحها

وفي ).البنك ملتزم في جمیع معاملاته التي اطلعت علیها بأحكام الشریعة الإسلامیة(وتبني على ذلك حكمها بأن 
ةعامتلیسه الشهادة فهذ!!.د لا یطلعه مجلس الإدارة على أي معاملة، فهل تكون شهادة التقریر شهادة زور؟الحقیقة ق

ًمحصورة بما اطلع علیه، ووجدت أن بنكا إسلامیا كتب هذه العبارة رئیس هیئة الرقابة الشرعیة لمدة جاوزت عشر وٕانما  ً
المعاملات لتكتب في التقریر السنوي أنها مطابقة للشریعة سنوات، فسألته كیف تقوم مولانا بالتدقیق الشرعي على

، !!!أنا لیست من أعمالي التدقیق على الملفات للمعاملات التي تم إجرائها البتة كما لا أعرف كیف تدقق: وتعالیمها؟، فقال
مطابقة لأحكام الشریعة؟ فلا العقود التي اطلعت علیها الهیئة ًمهمتي الفتوى، إذا على ماذا تعتمد في قولك في التقریر أن 

ًأثناء عملي مراقبا شرعیا رأیتوقد !.جواب بل تجتاز ؛ تصدر على مستوى إداري معین، لا تخضع للرقابةاستثماریة قرارات ً
.دون عرضها على القناة الشرعیةوهي مخالفة للشریعة طریقها للتنفیذ

ًعام ثابت فتجیزها الرقابة الشرعیة، ومن ثم تصبح عقودا أما في نطاق العقود النموذجیة وهي عقود نمطیة إطارها ال
ً، ومن المفارقات أن بنوكا إسلامیة تترك العقود ٕنموذجیة لا حاجة لعرضها مرة أخرى، وانما هي عقود صالحة للتنفیذ

اجات خاصة أما العقود التي تلبي حًالمجازة من قبل الهیئة لتعمل بغیرها، بدیلا عنها كعرض السعر، أو ورقة طلبیة،
فیفترض عرضها على الهیئة لإجازتها ومراجعة الصیاغة وتكییف أساسها الفقهي حتى تنفذ، والواقع أن العقود النموذجیة 
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إن الرقابة … وقد یختلف أمر تنفیذها فما هي وظیفة المراقب أو الهیئة حینئذ ؟ ) ًشكلا(لا تعني إنها موافقة للشریعة إلا 
:٧٥هنا یصبح لها معنیان

.وهو إمضاء صحة معنى العقد النموذجي: نى حاضرمع♦
.وهو ضمان سلامة التنفیذ على النحو المعتمد في نصوص العقد: معنى غائب♦
.المجرد وعند ذلك لا قیمة لوجود الرقابة الشرعیة: معنى تمریر المعاملة♦

ي الصحیح وتوافرت في فقامت بالتدقیق الشرعلعل هیئات الرقابة الشرعیة لو استقبلت من أمرها ما استدبرت 
لأقرت بحجم الحیل في معاملات المصارف الإسلامیة، فما تكاد تمیت حیلة إلا واخترعت ما ،أعضائها الكفاءة العلمیة

هو أدهى منها، مرابحات صوریة، تمویل مجرد لبیوع لا تملكها المصارف الإسلامیة، إلى تورق منظم، إلى إعادة جدولة 
لا لبس فیه ولا تعقید من الوجهة الشرعیة، ولكن، )٨(ًابحة إذا نفذ طبقا للمعیار الشرعي رقم المرمع أن عقد ، و٧٦الدیون

ًضعف فعالیة الرقابة الشرعیة وفقا للنظام المعمول به حالیا في وهذا یشیر بوضوح إلى كیف یتم تنفیذه؟ : الإشكالیة في ً
تستطیع أن تضع منهج عمل للتدقیق والتدریب للمراقب الشرعي ، المفتقرة للكفاءة العلمیة والعملیة، فلا البنوك الإسلامیة

.علیها

:غیاب الرقابة الشرعیة الفاعلة وأثره على المؤسسات المالیة الإسلامیة: الفرع الثاني
ٕالإنسان بطبعه یخطئ إما قصدا واما من غیر قصد، والمال له سیطرة على النفس البشریة، وصاحبه ی ب أن حً

جعل الناس واالله سبحانه وتعالى . لة كانت، إلا أن المسلم لا یقبل أن ینمو ماله إلا في حلال ومباحینمو ماله بأي وسی
، ثم )الطاقات العقلیة، والجسدیة مع ما یلازم ذلك من التضحیة والصبر( الفهم والعقل والرزق وغیر ذلكمتفاوتین في 

فلا یستطیع المسلم أن یستوعب كل ،ین بني البشرومن هنا ظهر الاختصاص والتنوع ب،یسر كل مخلوق لما خلق له
وتتكامل خبرات . الخ…العلوم والمعارف ویعلمها ویفهمها، لذلك وجد الاقتصادي والشرعي والقانوني والمصرفي والمالي و

.إلى ما یحقق السعادة البشریةنالناس فیما بینهم، فیصلو
كم الشرعي، فیفتي لنفسه أو لغیره عن غیر علم، ولا یدري أین ًلكن الملاحظ أحیانا كثیرة من یتجرأ على الدین والح

أودت به هذه الفتوى، هل إلى جنة أم إلى نار؟؟ ومن هنا لما بدأ التفكیر عند المعاصرین من المسلمین الذین رفضوا 
یة، قرروا ضرورة وجود استیراد الأنظمة التي تخالف شریعتنا ولا تصلح لمجتمعنا، وباشروا بإنشاء المؤسسات المالیة الإسلام

إلا أن بعض المؤسسات غاب ،ًهیئة شرعیة في كل مؤسسة تعمل على ضبط التعامل شرعیا، وتجنبهم المخالفات الشرعیة
ًفیها أو عنها وجود مثل هذه الهیئة، وان وجدت فیها اسما لا عملا، وجزء من إدارات المؤسسة التي تم حصر مهمتها في  ً ً ٕ

وى في مسائل تهم العاملین في حیاتهم الاجتماعیة والأسریة، بل إن بعض هذه الهیئات لا تمارس الإرشاد والتوجیه والفت
.حتى دور الإرشاد والتوجیه

یترتب على ذلك اختلاط أموالهم معاملات اختلط بها الحلال والحرام، ففي هذه الحالةفماذا ینتج عن هذا الأمر؟ 
وقد تصدر ، عاملین فیدخل في حصتهم من الأرباح جزء من الحرامالحلال بمال حرام، بل وینصرف ذلك على المت

ومن هنا ینعدم التعاون ،له حقهالمؤسسة قرارات یقع فیها ظلم على العاملین، فتضیع حقوقهم ولا یجد العامل من یحصل
المخالفات ویزداد بین العاملین والمراقب الشرعي، وخاصة أن المراقب الشرعي لا یستطیع الإلمام بكل ما یجري، فتزید 

.٧٧ًالأمر تعقیدا وصعوبة
اختیار العاملین لا تقوم على أساس الدین والخلق، بل الكفاءة الفنیة والمعرفیة في جعلت من وغیاب الرقابة الشرعیة 
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دي ، فیخف الوازع الدیني في المؤسسة، ویبدأ الانحراف الاقتصا٧٨ًفیزداد عدد العاملین غیر الملتزمین شرعیا،مجال العمل
الذي یفقد ثقة المساهمین والمودعین والمتعاملین، لما یلحظوه من مخالفات شرعیة وعدم التزام لشرع االله سبحانه، فتتأثر 

من خلال :٧٩ویمكن حصر الآثار فیما یلي.المؤسسة وتبدأ بالتراجع، وقد ینتهي الأمر إلى خسارة المؤسسة لا سمح االله
:یئات الرقابة الشرعي في المصارف الإسلامیة أظهرت الدراسة ما یليتقریر قدمته لجنة شكلت لتقویم وضع ه

.وجود سلبیات تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعیة-١
.ضعف الرقابة الشرعیة على الاستثمارات المحلیة خارج المصرف-٢
.قصور الضبط الشرعي في التعامل مع البنوك غیر الإسلامیة-٣
.وفقدانها مكانتها المأمولةالمصارفاهتزاز الثقة بالرقابة الشرعیة في بعض -٤

: غیاب الرقابة الشرعیةنتائج : الفرع الثالث
.على شكل حیلظهور مخالفات شرعیة في بعض المعاملات)١(
لأن الشروط المقترنة بالعقد منها ما یجوز اشتراطه، ومنها مالا . وجود شروط في العقود، لا یصح اشتراطها)٢(

اطلعت على أحد العقود لبنك إسلامي ینص فیه على سقوط حق " یقول السعد ،ذلكًوأضرب مثالا على .یصح اشتراطه
في نفس العقد یوجد شرط، ویحق للبنك ،المودع في الأرباح إذا سحب ودیعته قبل نهایة العام ولو بأسبوع حتى ولو بیوم

الغرم " لقاعدة المعروفة لً، مخالفاأن یلاحق المودع الذي سحب ودیعته قبل نهایة مدة الأجل، بالخسارة إن وجدت
. ٨٠"بالغنم

فمن حق البنك أن یتمسك بالعقد، ،فلو طبقنا هذه القاعدة نصل إلى نتیجة بأنه إذا سقط الربح سقطت الخسارة
كذلك اطلعت على بعض ، ولكن إذا وافق على سحب الودیعة أصبحت المسألة إقالة، ولا یجوز له أن یطالب بالخسارة

أي كأن البنك یقول للمتعامل، لا أوافق على التعامل معك إلا إذا ،وجدت فیها إلزامیة التأمین التعاونيالعقود في البنوك، 
.؟؟٨١رضیت بشرط التأمین التعاوني، فهل هذا الشرط یصح اقترانه بعقد البیع

المؤسسات تصبح الرقابة الشرعیة في المؤسسات رقابة شكلیة تكمیلیة هامشیة، وبهذا تشبه المؤسسات الإسلامیة)٣(
.الأخرى التي لا أثر لأحكام الشرع علیها أو في تعاملاتها أو سلوكیاتها

وصلت بعض البنوك إلى الاعتماد على غیر ذوي الاختصاص بالفقه، أو على بعض المختصین غیر المؤهلین )٤(
في مخالفات شرعیة، الذین لا یعرفون عن المؤسسة الإسلامیة إلا اسمها فتصدر فتاوى غیر دقیقة، مما یوقع المؤسسات

الملتزمین بدینهم، فتفقد ثقة الناس بها، وقد یؤدي الأمر إلى قطع التعامل معها عند فئة لیست بالقلیلة من المتعاملین
.٨٢ویظهر ذلك إذا وجدت بدائل عن مثل هذه المصارف، وخاصة إذا صاحب ذلك إنشاؤها من قبل من كان كسبه الربا

لمتعاملین، لأن غیاب الشرع انفلات لسلوك الإنسان، لأنه بطبعه یمیل إلى ضیاع بعض حقوق العاملین أو ا)٥(
. ومن هنا لابد من رقیب یضبط تعاملات وعقود هذه المؤسسات،المخالفة

:٨٣وتخصص هذه الرقابة یقوم على معرفة أمور ثلاثة•
.طبیعة النشاط، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره)١
وهذا یفرض صعوبات . ت أعمالها، والذي تسیطر علیه القوانین والأنظمة الوضعیةالمناخ الذي تباشر فیه المؤسسا)٢

.ًعلى هذه الهیئات، مما یتطلب تخصصا ومهارة فنیة دقیقة
البعد العالمي في النشاط المصرفي والمالي، بطریق مباشر أو غیر مباشر من خلال التعامل مع المؤسسات في )٣
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.السوق العالمیة
لرقابة الشرعیة من صیاغة النظام الأساسي وعقد التأسیس فتحرص هذه الهیئة على استخدام ومن هنا یبدأ عمل ا

ثم صیاغة العقود التي یجوز للمصرف ،المفردات الشرعیة، وتؤكد على تعامل المصرف وفق الشریعة الإسلامیة
اختیار الموظفین وتعیینهم، أو وضع ًرأیا فياستخدامها، بما یحفظ حقوق المساهمین وحقوق المودعین، كما للهیئة الشرعیة 

، أو صرف من لا یثبت كفاءة علمیة ودینیة وینطبق علیه برنامج الإعداد الأخلاقي للمؤسسات مواصفات وواجبات وظیفیة
ولهیئة الرقابة الشرعیة التدقیق على الاتفاقات التي ،لیستطیع المصرف الاطمئنان إلى التطبیق السلیم، ٨٤المالیة الإسلامي

شئها المصرف مع المؤسسات المحلیة والعالمیة، وتشرف على كیفیة توزیع الأرباح، وتوزیع أموال الزكاة والصدقات، ین
.ًوتتابع تنفیذ العقود والمعاملات یومیا

وهذا الأمر یعتمد على طریقة الرقابة الشرعیة، فقد تكون هذه الرقابة من عالم واحد متخصص في الشریعة ویسأل 
دارة البنك في عدم التأكد من عقدها، دون أن یتوجه إلى میدان العمل ویتأكد كیف یتم هذا العقد، فهذا فقط من قبل إ

، وهو الأسلوب المستخدم في مصارفنا الإسلامیة المحلیة في التدقیق الأسلوب غیر كاف للتأكد من شرعیة المعاملات
.الشرعي

ً◌ لكل التي عرضت علیه، بینما یجب أن یكون تقریرها موضحاوتقریر الرقابة الشرعیة یقتصر فقط على نماذج العقود
.العملیات والعقود والأنشطة قد تمت وفق الشریعة الإسلامیة

یجب ألا تكون محدودة، وتعطي الصلاحیات للمدقق ووحتى تتم الاستفادة من الرقابة الشرعیة، یجب أن تكون مستقلة 
والتفسیرات والأصول والالتقاء بالعاملین، ویجب أن یحصل على المعلومات،بالاطلاع على المعلومات والسجلات والمستندات 

.التي یراها مناسبة لإنجاز عملیة التدقیق بصورة سلیمة

:آلیات اختیار أعضاء الرقابة الشرعیة وعزل أعضائها: الفرع الرابع
فإن سلامي إلى حد الندرة النسبیة،ًنظرا لقلة المتخصصین في تخصص الفقه وخاصة المعاملات المالیة والاقتصاد الإ

الاختیار یكون لمن یقبل الإشراف الشرعي على هذا المصرف، ویعرض على بعض العلماء الإشراف الشرعي على بنك 
، تشكیل هیئة علیا للرقابة الشرعیة فقد اتبعت )سلطة النقد في بلادنا( معین فیعتذرون، ولكن لما أراد البنك المركزي 

ماء لآخرین لعضویة الهیئة، ثم الحصول من مجلس المحافظین في سلطة النقد على الموافقة علیهم، غیر تزكیة أحد العل
البنوك الإسلامیة سارت على نفس منهج البنوك الإسلامیة في الخارج، نحو البحث عن الأكثر شهرة، وتخصص الفقه 

ًإن وجد، والا فالذي یقبل الإشراف وفي بعض الأحیان لیس شرطا أن یك ًون العضو حاملا لأعلى الشهادات العلمیة، ولا ٕ
.التمیز العلمي

وأرى أن یكون ترشیح وتزكیة، واستقطاب الفقهاء الشرعیین ذوي التخصص في الاقتصاد الإسلامي، أو الصیرفة 
الشرعي التدقیقالإسلامیة، وأن یكون هناك مرجعیة دولیة كالاتحاد العالمي للبنوك الإسلامیة، إن احتاج المؤهلون لدورات في

.یوفرها إلیهم، ویدخلهم في برامج تأهیلیة للقیام بهذا العمل الهام

:معاییر نجاح الصیرفة الإسلامیة والرقابة الشرعیة: الفرع الخامس
وهذا ما نلاحظه،كلما ضعفت الرقابة الشرعیة، أثر ذلك على ثقة الناس بالمؤسسة فتتأثر أسهمها في السوق المالي

بعض ، لأنها لا تلتزم بمعاییر النجاح، ولذا اقترح رفیق المصري لبنوك الإسلامیة فسهمها في هبوط مستمرعلى بعض ا
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ومساس بواقع ًالشرعیة وسأنقل ما كتبه حرفیا لبعض المعاییر لما لها من علاقة ببحثنا المعاییر للتحقق من أعمال الهیئات
:٨٥الرقابة الشرعیة الفلسطینیة، وهي كما یلي

فالعملیة المشروعة هي التي تتطابق مع أحكام الشریعة الإسلامیة وقواعدها: معیار المشروعیة الحقیقیة: یار الأولالمع
ًومقاصدها، أما إذا كان عمل المفتي مقتصرا على البحث عن المخارج الشرعیة، ولا یجد هذه المخارج إلا في الحیل التي 

عملیة في ظاهرها جائزة، وحقیقتها محرمة، فإن هذا العمل لا یعد تلتف على الواجبات والمحرمات، بحیث تكون ال
ًمشروعا، وربما یلجأ إلیه المفتي لأجل الاستسهال بالنسبة له وبالنسبة للمؤسسة التي لا ترید في حقیقة الأمر أن تختلف 

وى خاضعة لضغط العمل عن المؤسسة التقلیدیة إلا في الصورة، وقد یستروح المفتي إلى هذا الاتجاه، لأن بعض الفتا
الیومي، وعلى المفتي أن یجد مخارج سریعة، وهذه المخارج ربما یجدها جاهزة في كتب الفقه القدیمة، وبهذا یستریح من 

.عناء الإضافة والابتكار والبحث العلمي الجاد
).كلفة المعاملات(معیار الكفاءة :الثانيالمعیار 
قد یختلف المفتون والباحثون فیما بینهم حول مشروعیة بعض العملیات : مهورمعیار القبول لدى الج: الثالثالمعیار

المصرفیة أو المالیة، وقد تمضي المصارف والمؤسسات المالیة في طریقها، وتختار ما یناسبها من الآراء المطروحة، 
ا من هذه المصارف ًدون أن تعیر أي أهمیة لهذا الاختلاف، لكن الأمر یختلف تماما عندما یتخذ الجمهور موقف

.والمؤسسات، ویتردد في التعامل معها أو یحجم عن هذا التعامل
.نقلناه في أجر هیئة الفتوى. معیار الأجر على الفتوى: الرابعالمعیار
.نقلناه في الاستقلالیة. معیار الاستقلالیة: الخامسالمعیار
.معیار المصداقیة: السادسالمعیار
.لعمل المصرفيمعیار ا: السابعالمعیار
قد یفتي هذا المفتي بفتوى، ثم یفتي بفتوى تلو الفتوى، ویفتي :معیار التمیز عن المؤسسات الأخرى التقلیدیة: الثامنالمعیار

ٕغیره كذلك، وتتراكم الفتاوى لتعطي مشهدا شاملا قد یغلب علیه الحیل، واذا بالمصرف الإسلامي شبیه بالمصرف التقلیدي،  ً ً
ٕة والجوهر، وان اختلف في بعض الصور والشكلیات والأعمال الورقیة المتكلفة، فكلاهما یهدف إلى الربح، من حیث الحقیق

ٕوكلاهما یتعامل بالمداینات، وكلاهما وسیط مالي، وكلاهما یفصل التمویل عن البیع، واذا كان هناك من بیع في المصرف 
ریقته، بل قد یصبح المصرف الإسلامي أسوأ من المصرف الإسلامي فهو بیع صوري، وكلاهما یأخذ الفائدة، كل على ط

ًالتقلیدي، لأن الفائدة سمیت ربحا، ولا حد للربح في الإسلام، في حین أن الفائدة محدودة وتخضع لرقابة المصرف المركزي، 
لفتوى قد یملكون من ًوقد یكون هذا التمیز صعبا لأن أرباب العمل لا یرغبون فیه، ولأن الضغوط الغربیة قویة، ولأن رجال ا

والذي یؤثر على عمل هیئة الرقابة الشرعیة ویغیبها عن بعض أنشطة المؤسسة، احتجاج .الحیل ما لا یملكون من الابتكار
ًطلع علیها أحد، وخطوطا حمراء لا یجوز تجاوزها حتى من یًالقائمین على المؤسسة بأن هناك أمورا سریة لا یستطیع أن 

، ، وصواب عملهإ؟ واذا وثقت المؤسسة بدینه وحملته مسؤولیة الفتوى لها٨٦فماذا یراقب وماذا یدققإذن ،المراقب الشرعي
ًفهل تخشى من اطلاعه على كل ما یتعلق من نشاط فیها، لیعطي تقریرا واضحا شافیا وافیا، ویكون مطمئنا لما یقرره؟ ً ً ً ً .

.ع والبعض الآخر یجافیهوكل هذا الكلام التشریحي قد یناقش، فبعضه یلامس الواق: قلت
 

 ::
في اعتقادي أنه لا بد من حالة مثالیة للرقابة الشرعیة التي نطمح لها ونقاربها، یمكننا تلخیصها باختصار في 

mailto:N@j
mailto:@P
mailto:f@s


 

 ٣١٤

:النقاط الآتیة
ًر قوانین تنظیم العمل المصرفي وقوانین أخرى للمعاملات المصرفیة وفقا للشریعة یجب العمل على استصدا: ًأولا

.الإسلامیة وهذا هو الضمان الوحید لمستقبل العمل المصرفي الإسلامي
یجب اعتبار هیئة الرقابة الشرعیة هیئة تأسیسیة بمعنى أنها مستشار شرعي للبنك في تأسیس أوضاعه المالیة : ًثانیا

ویلاحظ هنا أن جوانب العمل المصرفي لم ،والمصرفیة عامة، ولا یتوقف عمل هذه الهیئة على مجرد الفتوىوالإداریة 
تستحدث فیها اجتهادات فقهیة، إذ تركزت الجهود الرائدة في مجال التشغیل ونفي الربا كأداة مصرفیة، بینما ظلت 

جتهاد الفقهي، وهذا بدوره یقتضي أن یتسع أفق العلماء مختلف الحقول الإداریة والتنظیمیة بعیدة عن دائرة البحث والا
ٕوالفقهاء لتتكامل الجهود بین علماء الشریعة وأندادهم من علماء الإدارة العامة وادارة الأعمال، والقانون، والاقتصاد 

وى البشریة للعمل ، مع اهتمامنا البالغ باختیار القوالمحاسبة وغیرهم من الباحثین في حقول المعرفة المصرفیة المتنوعة
.٨٧المصرفي الإسلامي مضبوط بالقیم الشرعیة

یجب إعلان الاستقلال المالي لهذه الهیئة وأن یقدر لها میزانیة سنویة یدخل في اعتبارها إنشاء هیكل تنظیمي : ًثالثا
حركة البحث مواكب لأعمالها، من أمانة عامة وباحثین وكتبة، ویقدر لها ما یتطلبه العمل الفقهي من مواكبة ل

، وتقدر هذه المیزانیة وتصرف ٨٨والإصدار والمكتبات والتوثیق، وملاحقة المؤتمرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة
.ٕدون تدخل الإدارة التنفیذیة أو مجلس الإدارة وانما تعتمد من قبل هیئة المساهمین مباشرة

الخ، … ٕمعرفة المختلفة من اقتصاد وادارة وتدریب وقانون یضم للهیئة أعضاء یمثلون حقول الالأول ًوفقا للبند : ًرابعا
وذلك حتى یتهیأ لهذه الهیئة مراعاة التكامل بین العلوم الشرعیة البحتة والعلوم والخبرات المعاصرة، وحتى یتهیأ 

ًلأن تؤتي هذه المحاورات بین أطرافها إغناء جدیدا للتجربة وتبادلا للمعارف ً ً.
وأن یتم تكوینها بقانون وأن یراعى تنوع تخصصاتها تابعة لسلطة النقد، ئة رقابة شرعیة علیا مستقلةن هییتكوضرورة : ًخامسا

على البحث في العلوم الشرعیة، إضافة إلى خبراتهم قدرتهممع الالتزام بمراعاة التوجه الفقهي في أعضائها و
تنبثق عن هذه الهیئة رقابة شرعیة خارجیة وأن لیكونوا مرجعیة للهیئات المحلیة،،في المعاملات المالیةالتخصصیة

ًتقوم بالتدقیق الشرعي الخارجي كالتدقیق المركزي المالي السنوي، وترفع تقریرا للهیئة عن التدقیق الشرعي الداخلي، 
ویؤهل العاملون بها بإیفادهم للحصول على الزمالة المهنیة في التدقیق الشرعي من هیئة المحاسبة والمراجعة 

. سسات المالیة الإسلامیة، لتتحقق للصیرفة الإسلامیة معاییر النجاح التي ذكرناللمؤ
 

:
:خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالیة

نابع من الضعف العلمي لبعض أعضاء هیئات محل الدراسة ضعف الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة )١
.یقي المركوم علیهماالرقابة الشرعیة، المصرفي أو الشرعي، أو التطب

عــن فقــهة، البعیــدأخــرىفــي الفقــه أو الــصیرفة الإســلامیة كــأن یكونــوا مــن تخصــصات عــدم تخــصص الكثیــر مــنهم)٢
، كمـــا یتعـــرض بعـــضهم للاعتقـــال الطویـــل، ممـــا یوجـــد فجـــوة تـــستغلها بعـــض القیـــادات الإداریـــة الـــصیرفة الإســـلامیة

الشرعیة وعلـو باعهـا فـي الفقـه، وتتناسـى أن هـذه الرقابـة لا تـصل لتسییر أعمالها وفق ما تؤمن به وتتفاخر بالرقابة 
.البنك قط

نحتاج إلى أن توفد المصارف الإسلامیة قوى بشریة تعود للعمل في المصرف في تخصص الاقتصاد الإسلامي )٣
ْحتى أعلى الدرجات العلمیة ونحث البنك الإسلامي للتنمیة عبر منح ال،والصیرفة الإسلامیة، والفقه َ دراسة التي ِ
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، أو مساعدة المصارف في تحقیق ذلك، وخاصة من النابهین في الثانویة العامةعلىًیقدمها للدول الأكثر فقرا 
یقوم الاتحاد الولي للمصارف الإسلامیة بالتعاون مع البنوك الرائدة كبنك دبي وبیت التمویل بالمساهمة في التدریب 

.ميٕواجراء الدةرات على العمل المصرفي الإسلا
 

: 
نهیب بمجالس الإدارة أن تعین في أعلى الهرم في البنك الكفاءات المصرفیة الإسلامیة ذات الخلفیة المصرفیة -١

ٕالإسلامیة؛ كأن توفد طلاب للتخصص في ذلك، والى أن توجد أن تفتش عمن تتوافر فیه الصفات الشرعیة للتوظیف 
.بما فیهم من هو في أعلى الهرم المصرفي

هیئة شرعیة تقوم بمهمة التدقیق المركزي الشرعي على المصارف الإسلامیة رة أن یكون للبنك المركزي ضرو-٢
.المحلیة

نوصي بأن یراجع مجمع الفقه الإسلامي الدولي المعاییر الشرعیة والمحاسبیة حتى تكون آلیة دولیة ومرجعیة للعمل-٣
.المصرفي الإسلامي

فأما سائر ما تكلمنا علیه مما ): ((٤٩:١" (غریب الحدیث"ي مقدمة كتابه وفي الختام أقول ما قاله الخطابي ف
ْاستدركناه بمبلغ أفهامنا وأخذناه عن أمثالنا، فإنا أحقاء بأن لا نزكیه، وأن لا نؤكد الثقة به، وكل من عثر منه على حرف  َ ُّ ُ ّ ّ

ِّأو تنكب عن الوسطیة، إلى جنبیها طریقه(أو معنى یجب تغیره،  ناشده االله في إصلاحه وأداء حق النصیحة ، فنحن ن)ُ
ُفیه، أو رده إلى الجادة المنشودة، فإن الإنسان ضعیف لا یسلم من الخطأ إلا أن یعصمه مولاه بتوفیقه، ونحن نسأل االله  َ ْ َ ٌ

.٨٩))َذلك، ونرغب إلیه في إدراكه، إنه جواد وهوب
 

:

الجوانـــب الإدارة والقانونیـــة للمـــصارف ، ٥مجلـــدموســـوعة الاقتـــصاد الإســـلامي، فـــي المـــصارف والنقـــود والأســـواق المالیـــة،)١(
.٣٣٤، ص)م٢٠٠٩ه١٤٣٠(١دار السلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طرفعت العوضي،: ، تحریرالإسلامیة

مركـز أبحـاث ؟اختبار الفتاوى المالیة هـل المـشكلة فـي الفتـوى أم فـي التطبیـق: حوار الأربعاء بعنوانندوة، رفیق یونس المصري)٢(
إرشـید،محمـود .م٢٤/١٠/٢٠٠٧= ه١٢/١٠/١٤٢٨الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزیز، جدة، حـوار الأربعـاء، 

،٢، العـدد ٢٢جلـد الإنـسانیة، مالعلـوم ؛النجـاح للأبحـاثمجلـة جامعـة)) الإسـلامیةةرفیصلـافـيأسس اختیار القوى البشریة ((
. ٤٩٥٥٤١ص،،)م٢٠٠٨(

تعریفهـــا، ( ، الرقابـــة الـــشرعیة علـــى المـــصارف والمؤســـسات المالیـــة الإســـلامیة )م٢٠٠٩( الـــشیخ علـــي بـــن محمـــد العیـــدروس، )٣(
جامعـة نوي الرابـع عـشر، كلیـة الـشریعة والقـانون، سالمؤتمر العلمـي الـ، )أهمیتها، ضوابط العاملین فیها، مجالات عملها، تفعیلها

التـي زادت ًأوصل الدراسـات الـسابقة إلـى أكثـر مـن خمـسین دراسـة، حیـث عـدد بعـضا مـن هـذه الدراسـات.الإمارات العربیة المتحـدة
.١٤–٧راجع ص عن الخمسین، 

رقابـة، بـل وأكلـف طلابـي بجمـع الأبحـاث عـن الرقابـة الباحث مدرس لمادة الرقابة الشرعیة، ومتـابع للمـؤتمرات التـي كتبـت عـن ال)٤(
الشرعیة واطلعت ودرسـت كـل مـا كتـب عـن الموضـوع، ولكننـي خـشیت مـن الإطالـة فـي شـرح مختـصر لكـل دراسـة، خاصـة مـع 

مـا كثرة الأبحاث والمؤتمرات، فمقصوده دراسة الرقابة الشرعیة وتطبیقها فـي المـصارف الإسـلامیة المحلیـة، وقـد ینطبـق الكثیـر م
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ًكتبت علـى بعـض هیئـات الرقابـة الـشرعي فـي بنـوك أخـرى، فـضلا عـن كـوني مراقـب شـرعي، ولـدي الكثیـر مـن المـشاهدات فـي 
.هذا المجال والملاحظات

تفعیـل ( زیـدان محمـد: ففیه أبحاث لكل من.م٢٠٠٩دراسات أخرى كثیرة راجع مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، )٥(
هیئـات الفتـوى والرقابـة الـشرعیة فـي المؤسـسات ( ، وعـز الـدین زغیبـة ..)لشرعیة والتدقیق فـي المـصارف الإسـلامیةدور الرقابة ا

الرقابــة الــشرعیة ( ، الــشیخ علــي العیــدروس...)دراســة لهیئــات الفتــوى والرقابــة الــشرعیة(، إبــراهیم العبیــدي ...)المالیــة الإســلامیة
.هناك أبحاث كثیرة أخرى في ذات المؤتمرو.....) على المصارف والمؤسسات المالیة

المستـــشار الـــشرعي، لجنـــة الرقابـــة الـــشرعیة، المراقـــب الـــشرعي، : لقـــد تـــداول البـــاحثون عـــدة أســـماء لهیئـــة الرقابـــة الـــشرعیة منهـــا)٦(
.عي، وهكذاالمجلس الشرعي، اللجنة الدینیة، الهیئة الشرعیة، هیئة الرقابة الشرعیة، مجلس الرقابة الشرعیة، المجلس الشر

ابــن زغیبــة، عــز الــدین، هیئــات الفتــوى والرقابــة الــشرعیة فــي المؤســسات المالیــة : هنــاك تعریفــات كثیــرة لهیئــة الرقابــة الــشرعیة، راجــع)٧(
ــانون، جامعــة المــؤتمر العلمــي الــالإســلامیة أهمیتهــا، معوقــات عملهــا، وحلــول مقترحــة،  ــشریعة والق ــة ال ــع عــشر، كلی سنوي الراب

تفعیـــــل دور الرقابــــة الــــشرعیة والتـــــدقیق الــــشرعي فـــــي ،)م٢٠٠٩(محمــــد، زیــــدان، // .١٠١٣ربیـــــة المتحـــــدة، ص الإمــــارات الع
.١٢- ١١صمؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دبي، المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة،

م، ١٩٩٧المعیـار معتمـد م،٢٠٠٥لیـة الإسـلامیة، ، لهیئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الما)١(معیار الضبط رقـم : راجع)٨(
، مجلـة المجمـع )معـالم وضـوابط( الهیئـات الـشرعیة فـي البنـوك الإسـلامیة حماد،نزیـه: وراجع//.نشر الهیئة، البحرین٥ص

منــشور. ٢٨٣، ص١٩، العــدد)م٢٠٠٤=ه١٤٢٥(الفقهــي الإســلامي، التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي، الــسنة الخامــسة عــشرة، 
.٣٦٤، دار القلم، دمشق، ص)م٢٠٠٧=ه١٤٢٨(ط حماد، في فقه المعاملات المالیة والمصرفیة المعاصرة،: في كتاب

ط هیئـة المحاسـبة والمراجعـة ،)م٥٢٠٠٤= ٦/١٤٢٥( ، معاییر المحاسبة والمراجعة والـضوابط للمؤسـسات المالیـة الإسـلامیة)٩(
.٥، ص)١(مؤسسات المالیة الإسلامیة رقم للمؤسسات المالیة الإسلامیة، معیار الضبط لل

.١٦المرجع السابق، ص)١٠(
.١٥٣، ص)م١٩٨٣(، القاهرة، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، المدخل لفقه البنوك الإسلامیة،عبد الحمید البعلي)١١(
.٤ص، )م١٩٩٤(لبنك الإسلامي الأردني،، اعلى معاملات البنك الإسلاميأثر الرقابة الشرعیة واستقلالیتهاأبو معمر، فارس)١٢(
، مؤتمر المؤسـسات المالیـة الإسـلامیة هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة ودورها في المصارف الإسلامیة،عبد المجید صلاحین)١٣(

.٢٤٨ص، )م٢٠٠٩(معالم الواقع وآفاق المستقبل، المجلد الأول، 
الـشارقةجامعـةمجلـة، رقابـة الـشرعیة فـي المؤسـسات المالیـة الإسـلامیةتفعیـل دور هیئـات الفتـوى وال،عبـد الحـق حمـیش)١٤(

.١٠١ص،)م٢٠٠٧(، ١، العدد٤، المجلد والإنسانیةالشرعیةللعلوم
أثــر الرقابــة الــشرعیة علــى التــزام المــصارف الإســلامیة بالأحكــام عبــد الــرزاق رحــیم جــدي الهیتــي،: مــع هــذا الجــزء یتفــق)١٥(

.٩، ص )م٢٠٠٩(ت المالیة الإسلامیة معالم الواقع وآفاق المستقبل، دبي، مؤتمر المؤسساالشرعیة، 
ًأشار المحكم الكریم علي بأن تعریف الصلاحین أفضل، نظرا لأنه قد توجد مستجدات من المسائل التي لـم تتـضمنها المعـاییر )١٦(

فـإن المعـاییر : قلـت: بیـق إلـى مزیـد مـن البیـانالشرعیة أو لم تضع لهـا المعـاییر الـضوابط العامـة لهـا، ولكنهـا تحتـاج عنـد التط
یجـب مراجعتهـا مـن قبـل مجمــع فقهـي باسـتمرار، وأن هیئـات الرقابــة الـشرعیة یجـب أن یكـون لهــا مرجعیـة موحـدة، كمـا أن كــل 

.مستجد یجب أن یضبط من قبل هیئة المحاسبة والمراجعة
.٣٦٥ص، )م٢٠٠٧=ه١٤٢٨(دار القلم، ،دمشقة، نزیه حماد، في فقه المعاملات المالیة والمصرفیة المعاصر)١٧(
ـــث عبـــد الحمیـــد محمـــود البعلـــي، الرقابـــة الـــشرعیة الفاعلـــة فـــي المؤســـسات المالیـــة الإســـلامیة،: راجـــع)١٨( ـــالمي الثال ـــؤتمر الع الم

ــرى،  یة نزیــه حمــاد، فــي فقــه المعــاملات المالیــة والمــصرف.٢٠، ص)م٢٠٠٥= ه١٤٢٦(للاقتــصاد الإســلامي، جامعــة أم الق
.٣٦٥٣٦٦ص، )م٢٠٠٧=ه١٤٢٨(دار القلم،، دمشقالمعاصرة،
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ــة حــسین حــسین شــحاتة، )١٩( ــي المؤســسات المالی ــة إخراجهــا مــع التطبیقــات ف ــشرعیة فــي حــساب الزكــاة وكیفی ــات ال دور الهیئ
ـــة الاقتـــصاد الإســـلامي، ، الإســـلامیة ـــاییر . ٢٦، ص٢ح،٣٠٠و ع، ٣٦ص،)ه١٤٢٧=م٢٠٠٦(، ٢٩٩دبـــي، عمجل المع

.٣٠٧صالزكاة،٩م، المعیار رقم ٢٠٠٥لمحاسبیة، هیئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ا
المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد لإسـلامي، جامعـة أم الرقابة الشرعیة وأثرها في المـصارف الإسـلامیة،أحمد محمد الـسعد، )٢٠(

ــد الغفــار الــشریف،. ٦القــرى، ص ، (ه١٤٢٦(وأصــله بحــث مقــدم للنــدوة التاســعة عــشر للبركــة، الــشرعیة،الرقابــةمحمــد عب
.٨، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( ومنشور في المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد لإسلامي، جامعة أم القرى،

" بحـث دار البـشائر الإسـلامیة،بحـوث فـي فقـه البنـوك الإسـلامیة، دراسـة فقهیـة اقتـصادیة،علي محیـي الـدین القـره داغـي، )٢١(
.٥٣٥، ص)م٢٠٠٧=ه١٤٢٨(، "الهیئات الشرعیة بین الأخطاء والمخالفات الشرعیة في المصارف الإسلامیة

ــــة الإســــلامیة)٢٢( ــــضوابط للمؤســــسات المالی ، ط هیئــــة المحاســــبة )م٥٢٠٠٤= ٦/١٤٢٥(، معــــاییر المحاســــبة والمراجعــــة وال
بحـوث فـي القره داغي،.٧، ص)١(سسات المالیة الإسلامیة رقم والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، معیار الضبط للمؤ

.٥٣٦صفقه البنوك الإسلامیة، دراسة فقهیة اقتصادیة،
.تقاریر المصارف الإسلامي، تقاریر هیئة الرقابة الشرعیة: راجع)٢٣(
، )م١٩٩٦=ه١٤١٧(طم،محمـــد عبـــد الـــسلام إبـــراهیتحقیـــق ، عـــن رب العـــالمینإعـــلام المـــوقعین، شـــمس الـــدین ابـــن القـــیم)٢٤(

.١٥٦، ص ٤، دار الكتب العلمیة، ج بیروت
.من كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري.٦٧٦٨، ص١ج عن رب العالمین، إعلام الموقعین، شمس الدین ابن القیم)٢٥(
.٢١٠، صط مكتبة وهبة بالقاهرة،الاستثمار والرقابة الشرعیة،عبد الحمید، البعلي)٢٦(
، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، التـابع لرابطـة العـالم )معـالم وضـوابط( الهیئات الشرعیة في البنوك الإسـلامیة ،نزیه حماد)٢٧(

.٢٨٩-٢٨٨، ص١٩، العدد)م٢٠٠٤=ه١٤٢٥(الإسلامي، السنة الخامسة عشرة، 
١٠٦ص،عالم الكتب،ط بیروت،بتحقیق موفق عبد القادر،أدب المفتي والمستفتي،ابن الصلاح)٢٨(
ذو القعـــدة (، ٣٢٠مجلـــة الاقتـــصاد الإســـلامي، العـــدد مـــؤهلات الإفتـــاء وشـــروطه وآدابـــه،، الـــشیخ محمـــد المختـــار الـــسلامي)٢٩(

.٢٧-١٨، ص )ه١٤٢٨
دراســة لهیئــات الفتــوىإبــراهیم عبــد اللطیــف إبــراهیم العبیــدي،. ٢١، ص٣٢، وزارة الأوقــاف الكویتیــة، جالموســوعة الفقهیــة)٣٠(

ًوالرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة واقعا وتقییما  سنوي الرابـع المـؤتمر العلمـي الـ، )ًتعارض الفتوى أنموذجـا( ً
.٩عشر، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص

.المرجع السابق)٣١(
ــى ،الــشیخ علــي بــن محمــد العیــدروس)٣٢( ــشرعیة عل ــة ال ــة الإســلامیة الرقاب ــا، ( المــصارف والمؤســسات المالی تعریفهــا، أهمیته

ــ، )ضــوابط العــاملین فیهــا، مجــالات عملهــا، تفعیلهــا سنوي الرابــع عــشر، كلیــة الــشریعة والقــانون، جامعــة المــؤتمر العلمــي ال
تعـــالى، التجــرد فـــي دراســة الموضــوع، والإخــلاص الله(المــنهج ومــضامین.٢٩، ص)م٢٠٠٩( الإمــارات العربیــة المتحــدة،

ًواظهار الافتقار الله تعالى، مع فقه في حقیقة النازلة، وتكییفها تكییفـا فقهیـا صـحیحا، وباختـصار لدیـه الملكـة الفقهیـة فـي  ً ً ٕ
).معالجة المستجدات

.المرجع السابق)٣٣(
: ، قـال الألبـاني٢٦٤٩قـم حـدیث ر،ط بیـت الأفكـار الدولیـةكتمـان العلـم، باب ما جاء في٣، العلمكتاب ٢٨،جامع الترمذي)٣٤(

.٤٢٩صحیح، ص
، ٤، جدار المعرفــة بیــروت، ط، الموافقــات،)ه٧٩٠:ت(بالــشاطبيالــشهیرالغرنــاطياللخمــيمحمــدبــنموســىبــنإبــراهیم)٣٥(

.٣١٣ص
.١٠٦ص،أدب المفتي والمستفتي،عمروأبوالشهرزويعثمانبنالرحمنعبدبنعثمانابن الصلاح)٣٦(
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،الفقیــه والمتفقــه،)ه٤٦٣-٣٩٢(، لخطیــب البغــدادياالمــشهور بمهــديبــنأحمــدبــنثابــتبــنعلــيبــنحمــدأبكــرأبــو)٣٧(
.١٦٣، ص٣، ج (ه١٤١٧(،الجوزيابندارالسعودیة،طالعزازي،یوسفبنعادلتحقیق

، )ه١٤٢٨ذو القعــدة (، ٣٢٠مجلـة الاقتــصاد الإسـلامي، العــدد مــؤهلات الإفتــاء وشــروطه وآدابــه،محمـد المختــار الـسلامي، )٣٨(
دراســـة لهیئـــات الفتـــوى والرقابـــة الـــشرعیة فـــي المؤســـسات المالیـــة إبـــراهیم عبـــد اللطیـــف إبـــراهیم العبیـــدي، .١٨٢٧ص 

ًالإســلامیة واقعــا وتقییمــا  سنوي الرابــع عــشر، كلیــة الــشریعة والقــانون، جامعــة المــؤتمر العلمــي الـ، )ًتعــارض الفتــوى أنموذجــا( ً
.١٥بیة المتحدة، صالإمارات العر

صـادق : م، بحـث٢٠٠١= ه١٤٢٢المنعقد بالبحرین، المنامـة، المؤتمر الأول للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة )٣٩(
.وغیرهما. حماد، ونظام یعقوبي

الرقابــة ،یــرمحمــد عبــد الحكــیم زع.مواصــفات ومــسؤولیات أعــضاء هیئــة الرقابــة الــشرعیة فــي المــصرفراجــع للتعــرف علــى)٤٠(
.٣٤٣٩ص،٢٠٣عدد ،، مجلة الاقتصاد الإسلامي١حلقة،الشرعیة في البنوك الإسلامیة

جـامع ،الترمـذي.٢٠٠١ص، ٤، ج٢٥٨٨بـاب اسـتحباب العفـو والتواضـع، رقـم ١٩كتـاب البـر والـصلة والآداب، ٤٥،مسلم)٤١(
.٣٣٧،صحیح،ص٢٠٢٩ع، رقم باب ما جاء في التواض٨٢كتاب البر والصلة والآداب،٢٤،الترمذي

لمــؤتمر العــالمي الثالــث للاقتــصاد لإســلامي، االرقابــة الــشرعیة والتحــدیات الماصــرة للبنــوك الإســلامیة،عطیــة الــسید فیــاض،)٤٢(
.١٦-٧، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( جامعة أم القرى، 

ًلعــدو، ألــیس ذلــك ممنــوع شــرعا، والحجــة حتــى إنهــا مــن الواقــع المــصرفي الــذي عملــت فیــه، إجــازة الإیــداع فــي البنــوك الربویــة ل)٤٣(
.نستطیع فتح الاعتماد المستندي للتجارة الخارجیة، وغیرها الكثیر

ــى المــصارف والمؤســسات المالیــة الإســلامیة علــي بــن محمــد العیــدروس، ا:ذكرهــا)٤٤( ــة الــشرعیة عل تعریفهــا، أهمیتهــا، ( لرقاب
ــ، )ضــوابط العــاملین فیهــا، مجــالات عملهــا، تفعیلهــا سنوي الرابــع عــشر، كلیــة الــشریعة والقــانون، جامعــة المــؤتمر العلمــي ال

ـــم بـــالقرآن الكـــریم وعلومـــه، والـــسنة النبویـــة : نحـــو. ٢٩، ص)م٢٠٠٩( الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة،  ـــم باللغـــة العربیـــة، العل العل
لنازلـة أو المـستجد، مـع سـلامة فـي ، وواقـع ا)طرق استنباط الحكم الشرعي مـن الأدلـة التفـصیلیة( وعلومها، وعلم أصول الفقه 

.الاعتقاد، وعلم بمقاصد التشریع
، المـؤتمر العــالمي الثالـث للاقتــصاد الرقابــة الــشرعیة الفاعلــة فــي المؤســسات المالیــة الإســلامیة،عبـد الحمیـد محمــود البعلـي)٤٥(

.١٩، ص )م٢٠٠٥= ه١٤٢٦(الإسلامي، جامعة أم القرى، 
.٢٦، ص٣٢، جیةالموسوعة الفقهیة الكویت)٤٦(
، المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة أم الرقابة الشرعیة الفاعلة في المؤسـسات المالیـة الإسـلامیة،البعلـي)٤٧(

.١٩القرى، ص
.قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة)٤٨(
، المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد المـصارف الإسـلامیةأحمد السعد، الرقابـة الـشرعیة وأثرهـا فـي: هذه الواجبات مستمدة من)٤٩(

مــن خــلال عملــه كمراقــب شــرعي، وقــد مارســتها مــن خــلال عملــي . ٦، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( جامعــة أم القــرى،لإســلامي، 
كمراقب شرعي وقمت بإعداد وصف وظیفي للمراقب الشرعي، وبرنامج عمل، وخطـة عمـل للتـدقیق الـداخلي مـن خـلال عملـي 

محمـــود إرشـــید، القـــوى البـــشریة فـــي المـــصارف الإســـلامیة، بـــین الواقـــع :ًراجـــع أیـــضا.صارف الإســـلامیة الفلـــسطینیةفـــي المـــ
محمـــد عبـــد الغفـــار الـــشریف، . ٢٠٩٢٢٤الملحـــق الثـــاني، ص١، ط(ه١٤٣٠=م ٢٠١٠( عمـــان، دار النفـــائس، ، والمثالیـــة

، ومنـشور فـي المــؤتمر العـالمي الثالـث للاقتــصاد )ه١٤٢٦(، الرقابـة الـشرعیة، وأصـله بحــث مقـدم للنـدوة التاسـعة عــشر للبركـة
علـــي بـــن محمـــد العیـــدروس، الرقابـــة الـــشرعیة علـــى المـــصارف . ٩-٨، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦(لإســـلامي، جامعـــة أم القـــرى،

.٣٥، ص )م٢٠٠٩(سنوي الرابع عشر، المؤتمر العلمي الوالمؤسسات المالیة الإسلامیة، 

mailto:f@s
mailto:@�
mailto:N@j


 

٣١٩

، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، التـابع لرابطـة العـالم )معـالم وضـوابط( رعیة في البنوك الإسلامیة الهیئات الشنزیه حماد،)٥٠(
.٢٩١٢٩٣، ص١٩، العدد)م٢٠٠٤=ه١٤٢٥(الإسلامي، السنة الخامسة عشرة، 

نـك ربـوي، ومـدیر فـرع الواقع، فقد قام مراقب شرعي في بنك الأقصى الذي اندمج فیما بعد ببنك آخر، بالعودة إلى العمـل فـي ب)٥١(
.في أكثر من فرع في بنك إسلامي للعودة للعمل في إدارة مصرف ربوي، والأعداد كثیرة، ولكنها لیست ظاهرة

، ومنـشور فـي المـؤتمر (ه١٤٢٦(وأصله بحث مقدم للندوة التاسعة عشر للبركة، الرقابة الشرعیة،،محمد عبد الغفار الشریف)٥٢(
.١٠ص، )م٢٠٠٥=ه١٤٢٦(لإسلامي، جامعة أم القرى، العالمي الثالث للاقتصاد 

، المؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، الرقابة الشرعیة الفاعلة في المؤسسات المالیة الإسلامیة،عبد الحمید البعلي)٥٣(
. ٢١جامعة أم القرى، ص 

، المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، سـلامیةالرقابـة الـشرعیة الفعالـة فـي المـصارف الإمحمد أمین علي، ،القطان)٥٤(
المــؤتمر العــالمي الثالــث للاقتــصاد الرقابــة الــشرعیة؛ الواقــع والمثــال، فیــصل عبــد العزیــز،،فــرح. ١٣جامعــة أم القــرى، ص 

.في بعض البنوك المحلیة عدد أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة خمسة أعضاء. ٢٠الإسلامي، جامعة أم القرى، ص
!!. فما مسؤولیة هیئة الرقابة الشرعیة في البنك؟)٥٥(
.م٢٠٠٨تقریر سنوي لبنك إسلامي محلي )٥٦(
.٣٧١- ٣٧٠، ص)١ط(، )م٢٠٠٧=ه١٤٢٨(دمشق، دار القلم، ، في فقه المعاملات المالیة والمصرفیة المعاصرة،نزیه حماد)٥٧(
.المرجع السابق)٥٨(
، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، التـابع لرابطـة العـالم )معـالم وضـوابط( البنوك الإسـلامیة الهیئات الشرعیة في،نزیه حماد)٥٩(

.٢٨٨، ص١٩، العدد)م٢٠٠٤=ه١٤٢٥(الإسلامي، السنة الخامسة عشرة، 
، الجامعـــة الإســـلامیة غـــزة، أثـــر الرقابـــة الـــشرعیة واســـتقلالیتها علـــى معـــاملات البنـــك الإســـلامي،فــارس محمـــود أبـــو معمــر)٦٠(

المـــؤتمر العـــالمي الثالــث للاقتـــصاد لإســـلامي، جامعـــة أم الرقابـــة الـــشرعیة،محمـــد عبـــد الغفارالـــشریف،.١٤، ص)١٩٩٤(
المـؤتمر العــالمي الثالــث ، الرقابــة الــشرعیة؛ الواقــع والمثــال، فیــصل عبـد العزیــز فــرح.١٧، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( القـرى، 

الهیئات الـشرعیة بـین الأخطـاء والمخالفـات الـشرعیة فـي "،قره داغـيعلي ال. ٣٤للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، ص
، المــــؤتمر الــــدولي للبنــــوك الإســــلامیة، المنعقــــد فــــي صــــنعاء.٥٤٠، ص)م٢٠٠٧=ه١٤٢٨(، "المــــصارف الإســــلامیة

.٨٣، ص)م١٩٩٧(، ٢، ع٤، مجلة دراسات اقتصادیة إسلامیة، م)م١٩٩٦=ه١٤١٧(
،، غــزة، الجامعــة الإســلامیةابــة الــشرعیة واســتقلالیتها علــى معــاملات البنــك الإســلاميأثــر الرق،فــارس محمــود أبــو معمــر)٦١(

منـصب فـي هیئـات شـرعیة، ١٧٦إحـصاء بـأن لـدیهم دإن بعض الأسـاتذة الكبـار كتبـت عـنهم الجرائـ. ١٩-١٨، ص)١٩٩٤(
.منصب وهكذا٩٦وبعضهم 

،، غــزة، الجامعــة الإســلامیةعلــى معــاملات البنــك الإســلاميأثــر الرقابــة الــشرعیة واســتقلالیتها ،فــارس محمــود أبــو معمــر)٦٢(
.٢١، ص)١٩٩٤(

.٥٣ص ، )١٩٨٤(، ٣٨العدد رقم الترشید الشرعي للبنوك القائمة، مجلة البنوك الإسلامیة، ، محمد شوقي الفنجري)٦٣(
،، غــزة، الجامعــة الإســلامیةيأثــر الرقابــة الــشرعیة واســتقلالیتها علــى معــاملات البنــك الإســلام،فــارس محمــود أبــو معمــر)٦٤(

.٢٢، ص )١٩٩٤(
،، غــزة، الجامعــة الإســلامیةأثــر الرقابــة الــشرعیة واســتقلالیتها علــى معــاملات البنــك الإســلامي،فــارس محمــود أبــو معمــر)٦٥(

.١٩، ص )١٩٩٤(
المي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، ، المؤتمر العـالرقابة الشرعیة الفاعلة في المؤسسات المالیة الإسلامیة،عبد الحمید البعلي)٦٦(

.٢٣جامعة أم القرى، ص 
..، وهو واقع الحال في بلادنا)١٣(بملحوظة ( أشار بهذا أحد المحكمین الكریمین، )٦٧(
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ط هیئــــة المحاســــبة ،)م٥٢٠٠٤= ٦/١٤٢٥( ، معــــاییر المحاســــبة والمراجعــــة والــــضوابط للمؤســــسات المالیــــة الإســــلامیة)٦٨(
.٥، ص)١(المالیة الإسلامیة، معیار الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم والمراجعة للمؤسسات

وغیرها١٠٩: راجع سورة الشعراء)٦٩(
مركز أبحـاث اختبار الفتاوى المالیة هل المشكلة في الفتوى أم في التطبیق؟: رفیق یونس المصري، ندوة حوار الأربعاء بعنوان)٧٠(

ــالاقتــصاد الإســلامي، عمــل : ومقــال. م٢٤/١٠/٢٠٠٧= ه١٢/١٠/١٤٢٨ك عبــدالعزیز، جــدة، حــوار الأربعــاء، جامعــة المل
.٩٠دار القلم، دمشق، ص) ٢٠٠٧=ه١٤٢٨(الفقهاء لدى رجال الأموال والأعمال، كتاب الاقتصاد والأخلاق، 

ـــة الـــشرعیة،،محمـــد عبـــد الغفـــار الـــشریف)٧١( ه١٤٢٦( معـــة أم القـــرى، المـــؤتمر العـــالمي الثالـــث للاقتـــصاد لإســـلامي، جاالرقاب
العــالمي المــؤتمرالرقابــة الــشرعیة والتحــدیات المعاصــرة للبنــوك الإســلامیة،،عطیــة الــسید فیــاض. ١١١٢، ص)م٢٠٠٥=

.٣٠٣٢ص،)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( ، الثالث للاقتصاد لإسلامي، جامعة أم القرى
( ، ١، العـــدد ٢١امعـــة الملـــك عبـــد العزیـــز، مجلـــد ، مجلـــة جعمـــل الفقهـــاء لـــدى رجـــال المـــال والأعمـــال،رفیـــق المـــصري)٧٢(

.٥٩٦٤، ص (ه١٤٢٩/م٢٠٠٨
ــــة الإســــلامیة)٧٣( ط هیئــــة المحاســــبة ،)م٥٢٠٠٤= ٦/١٤٢٥( ، معــــاییر المحاســــبة والمراجعــــة والــــضوابط للمؤســــسات المالی

.١٧١٩ص،)٢(والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، معیار الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم 
فـــي بنـــك إســـلامي محلـــي، مـــع العلـــم أن أعـــضاء الرقابـــة الـــشرعیة ثلاثـــة م،٢٠٠٢= ه١٤٢٢تقریـــر الرقابـــة الـــشرعیة انظـــر )٧٤(

ًأحدهما كان مسجونا، والإثنـان لا یقـوم أحـدهم بالتـدقیق بالعینـة مطلقـا راجـع // .وبقیـة تقـاریر الرقابـة الـشرعیة لا تزیـد عـن ذلـك.ً
.م قرار هیئة الرقابة الشرعیة١٩٩٦، ، بنك فیصل الإسلاميالتقریر السنوي: أیضا

المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد لإسـلامي، جامعـة الرقابة الشرعیة وأثرهـا فـي المـصارف الإسـلامیة،،)أحمد محمد الـسعد،)٧٥(
.٦م ص٢٠٠٥=ه١٤٢٦(أم القرى، 

ــ((محمــود إرشــید،: راجــع)٧٦( مجلــة جامعــة القــدس )) ى إســلامیة علــى طریقــة غــسیل الأمــوال؟هــل یجــوز تحویــل البنــوك الربویــة إل
.وما بعدها٢٧٦، ص١٧مجلد المفتوحة، العلوم الإنسانیة،

لقــد اكتــشفت خــلال عملــي كمراقــب شــرعي فــي مــصرف إســلامي مخالفــة شــرعیة واضــحة، فتنــصل منهــا الموظــف وقــال بأنــه )٧٧(
ًتـصرف بنـاء علـى أمـر المــدیر، ولـم یقـدم المـدیر ردا عـ ن الاستفــسار الموجـه إلیـه عـن المعاملـة لأكثــر مـن شـهر، وخلالهـا تــتم ً

المعاملــة علــى الــورق فتظهــر لــرئیس الرقابــة الــشرعیة بــصورة شــرعیة، وبالتــالي تــم لــومي مــن رئیــسي، بحجــة الاســتعجال فــي 
.مفارقات غریبة

محمــود: البــشریة فــي المــصرف الإســلاميراجــع فــي ســلبیات التوظیــف وعــدم تــدخل الرقابــة الــشرعیة فــي وضــع معــاییر للقــوى )٧٨(
جلـد مالإنـسانیة، العلـوم مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث)) الإسـلامیةةرفیصلـافـيأسـس اختیـار القـوى البـشریة((، إرشید
.٥٣٥، ٥٤١، ٥٢١، ٥١٧، ص)م٢٠٠٨(، ٢، العدد ٢٢

.٢١، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦(الرقابة الشرعیة وأثرها في المصارف الإسلامیة،،أحمد السعد)٧٩(
.٢٢، ص)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦(الرقابة الشرعیة وأثرها في المصارف الإسلامیة،أحمد السعد،)٨٠(
.المرجع السابق)٨١(
.حیث تم اختیار أساتذة من قسم أصول الدین للإشراف الشرعي، مع عدم معرفة واعتمام سابق بفقه المعاملات)٨٢(
.١٩صالشرعیة وأثرها في المصارف الإسلامیة،الرقابة ،)م٢٠٠٥=ه١٤٢٦( السعد، )٨٣(
، آخـر المعـاییر المحاسـبة والمراجعـة والـضوابط ٢٢، ص"میثاق أخلاقیات العاملین فـي المؤسـسات المالیـة الإسـلامیة" راجـع )٨٤(

.م٢٠٠٥.للمؤسسات المالیة الإسلامیة
مركــز المالیــة هــل المــشكلة فــي الفتــوى أم فــي التطبیــق؟اختبــار الفتــاوى : المــصري، رفیــق یــونس، نــدوة حــوار الأربعــاء بعنــوان)٨٥(

ولأهمیتهـا .م٢٤/١٠/٢٠٠٧= ه١٢/١٠/١٤٢٨جامعة الملك عبدالعزیز، جدة، حـوار الأربعـاء، أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 
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.أوردناها، آملین من الباحثین قراتها برویة فما فیها واقع بین الهیئة والإدارة
.لذات المراقب الشرعي إما أن یراقب بحق أو لافالرقابة الشرعیة وبا)٨٦(
ــین الواقــع والمــأمولالقــوى البــشریة فــي المــصارف الإســلامیة، محمــود، إرشــید:راجــع)٨٧( ، تــم الاتفــاق مــع دار النفــائس علــى ب

.م٢٠٠٩طبعه، 
.ٕعدم الاهتمام بحضور المؤتمرات، وان حضرها رئیس هیئة الرقابة الشرعیة لم یشارك فیه ببحث)٨٨(
.مع تصرف بسیط)٨٩(

mailto:N@j

